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تقرار تحقيق الاس إلىفي ظل التطورات والتغيرات الطارئة تسعى الدولة الحديثة  

 لسياساتفيذ ا، التي تقوم بدور حيوي في تنالآداء الفعال للإدارة العموميةوالأمن من خلال 

قري مود الفالع العامة الرامية إلى ضمان استمرار المرفق العام، وتعد الوظيفة العامة بمثابة

، بل لشغلسسات العامة في الدولة ، ولهذا لم تعد مجرد وسيلة لتوفير مناصب الكافة المؤ

ق حقيم نحو تأصبحت أداة استراتيجية في يد الدولة تهدف إلى تأطير الموظفين وتوجيهه

دارة الإ المصلحة العامة من جهة وإلى ضبط العلاقة بين الإدارة والموظف العمومي  وبين

فة لوظيية ، وهذا في إطار نظام الإصلاح الإداري لقطاع اوالأجهزة الأخرى من جهة ثان

 العمومية، وضمن منظومة تشريعية وتنظيمية دقيقة تقوم على مبدأ المشروعية.

وقد أقرّ المشرع الجزائري إخضاع عمليات الالتحاق بالمرافق العامة إلى جملة من 

من الجهات وعلى رأسهم  الإجراءات القانونية، وإلى إشراف ورقابة واسعة من قبل العديد

المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، هذا الهيكل المركزي الذي تم إنشائه 

كهمزة وصل بين  1962سبتمبر  18المؤرخ في , (1) 526 – 62بموجب المرسوم رقم 

النظام السياسي والنظام الإداري وألحق برئاسة الحكومة، وكلّف بجملة من الصلاحيات 

والمتمثلة في جملة العناصر الرقابية المتصلة بسياسة التوظيف والسهر على اتخاذ كل 

افق العامة وسيرها. وهو جهاز عرف منذ إنشائه التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم المر

عدة الحاقات مؤسساتية وتغيرات تنظيمية دون المساس بموقعه أو بشكله كمديرية عامة، 

 الح رئاسة الحكومة وموضوع تحت وصاية الوزير الأول.وهو ملحق حاليا بمص

وتحتل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مكانة هامة في الرقابة 

الجزائرية نظرا للصلاحيات الرقابية التي أسندت لها في ظل التنظيم والتشريع الساري 

سية التي تضطلع بها هذه الهيئة سواء المفعول، حيث تعدّ مراقبة المشروعية من المهام الأسا

على المستوى المركزي عن طريق المفتشية العامة للوظيفة العمومية والمديريات الفرعية 

أو على المستوى المحلي عن طريق مفتشيات الوظيفة العمومية التي أنشئت في  التابعة لها ،

                                                             
 العمومية.فة يظء المديرية العامة للواشن انضمت. الم 1962ر مبتسب 18في رخ مؤال  526 - 62 – (1) 

 .  1962ر مبتسب 18خ يراتبة ر. الصاد15عدد ية الريدة الرسمللج
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 ديرية المركزية ولمصلحة، وذلك تسهيلا لعمل المغير الممركزكل ولاية في إطار التسيير 

  . على ضمان التطبيق السليم للتشريع والتنظيم المتعلقين سهروالتي ت الموظفين والإدارة،

ؤسسات ن للمبتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين التابعي بالتوظيف و

داري ح الإلافي مجال الإص المهام الأساسية التي تمارسها والإدارات العمومية ، ومن بين 

موارد ال تسييرل السنوية  المخططاتالعمليات المتعلقة بإعداد وتنفيذ وتقييم لقيام بمراقبة ا

وفي ، لمجالوهو ما يعكس الدور الرقابي الذي تقوم به في هذا ا ،عليهالمصادقة وا البشرية

 إذ تين،مهم نبمرحلتيمّرت  الرقابة الإدارية في إطار الوظيفة العمومية هذا السياق نجذ أن 

، نقطة تعلق بتنظيم وتسيير الوظيفة العموميةالم  126-95المرسوم التنفيذي رقم  يشكل

لال تحول فاصلة بين أسلوبين مختلفين في الرقابة على المسار المهني للموظف، من خ

 طورا فيكس تمن نظام الرقابة السابقة إلى نظام الرقابة البعدية، هذا التحول يع الانتقال

لمتينة اسس لمفتشية الوظيفة العمومية التي أصبحت تشكل إحدى الأ ب الرقابة الإداريةأسالي

ات لإدارالموارد البشرية على مستوى ا وتسييرالتي يجب أن تقوم عليها عمليات التوظيف 

عملية قة بضمان مشروعية القرارات الإدارية المتعل إلى العمومية، باعتبارها آلية  تهدف

ار ي إطفالعامة   ، وإضفاء مرونة أكثر على إجراءات الالتحاق بالوظيفةالتوظيف العمومي

بتنظيم  المتعلق 126-95المرسوم التنفيذي رقم القانون الأساسي العام للوظيفة العامة و

م مرسووتسيير الوظيفة العمومية ، وكذا النصوص التنظيمية المكملة له وعلى رأسها ال

لمهنية في تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص ا ياتكيفل المحدد 194-12التنفيذي رقم 

ا ي هذوهو ما سيتم التطرق إليه بالتفصيل ف المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،

 .الموضوع

  أهمية الموضوع-

تكمن أهمية هذا البحث في مكانة مفتشية الوظيفة العمومية كجهاز رقابي عمومي، 

لقطاع الوظيفة العمومية على متابعة ومراقبة عمليات يسهر في ظل الإصلاحات الجديدة 

التوظيف العمومي عبر كامل مراحلها، بهدف ترشيد سياسات التوظيف العمومي وفي إطار 

الانتقال التدريجي نحو تكريس الرقابة البعدية ومنح الإدارة مرونة أكبر في تسيير عمليات 

 التوظيف.
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ة، جه نمدعي الاهتمام بالمسار المهني للموظف ارتباط البحث بالواقع العملي الدي يست-

ت لياوبتفعيل تسيير الموارد البشرية داخل المرافق العامة من جهة أخرى عن طريق الآ

طاء الأخوالرقابية التي تعتمدها مفتشية الوظيفة العمومية من أجل الكشف عن التجاوزات 

 التي قد تشوب إجراءات أو قرارات التوظيف والحد منها.

لوظيفة ية ابطة بحدود رقابة مفتشعلمية تتمثل فيما يثيره الموضوع من إشكالات مرت ميةأه-

 بقات.لمساالعمومية وطبيعتها، وآثارها القانونية على قرارات التوظيف، خاصة ما تعلق با

 بيرة فيجة كالمكانة التي تحتلها عملية التوظيف باعتبارها آلية تعوّل عليها الدولة بدر-

 قيهاطالة، إذ أصبح التوظيف العمومي يجسد مختلف الأبعاد التنموية في شامتصاص الب

 الاجتماعي والاقتصادي.

ة، من دارالإسهام في إثراء الدراسات القانونية في مجال الوظيفة العمومية وعصرنة الإ -

على  يةالعموم ظيفةخلال محاولة تقديم قراءة تحليلية للنظام القانوني المنظم لرقابة مفتشية الو

دئ لمباخيرة، وإبراز دوره في تكريس االالتحاق بالوظيفة العامة في ظل الإصلاحات الأ

 الدستورية. 

  الموضوع اختيارأسباب ودوافع -

تتمثل  ،موضوعية وأخرى لهذا الموضوع فتعود إلى أسباب ذاتية اختيارناأما عن أسباب    

 في: 

 :الأسباب الذاتية-

ع بالواق باشرالاحتكاك الموعمومية، الصلة الوثيقة التي تربطنا كموظفين بقطاع الوظيفة ال -

ها خضوعوالعملي لتسيير الموارد البشرية لاسيما ما يتعلق بإجراءات التوظيف والترقية 

 لرقابة جهاز مفتشية الوظيفة العمومية.

غلب مسيري الموارد البشرية الوقوف على العديد من الصعوبات العملية التي يواجهها أ-

على مستوى الإدارات العمومية والمرتبطة بفتح المسابقات أو ترقية الموظف في الرتبة، 

سواء من حيث تعقدّ الإجراءات أو تعدد النصوص التنظيمية المؤطرة لها، أو حتى التفاوت 

ق الأحكام في مستوى التكوين لدى المسيرين الإداريين، ممّا يؤدي إلى اختلاف في تطبي

 القانونية.
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مليات تح عفالواقع العملي الذي يثبت تأخر العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية في  -

بداية  ة فيالتوظيف والترقية في كل سنة، بالرغم من حصولهم على مدونات الميزانية السنوي

 السنة المالية، وهو ما يشكل تدمر كبير لدى الموظفين والمترشحين. 

ور بة في المساهمة في ترقية وعصرنة قطاع الوظيفة العمومية باعتباره المحالرغ -

 الأساسي للإدارة الجزائرية التي تقوم عليها الدولة.

  الموضوعية:الأسباب  -

 ع به إلى الدور المحوري الذي تضطلترجع الأسباب الموضوعية لاختيار هذا الموضوع  -

حترام من اى عمليات التوظيف، باعتبارها آلية تضعل في الرقابة مفتشية الوظيفة العمومية

 سفها فيع تعالإدارة لمبدأ المشروعية في إصدار قراراتها المتعلقة بالتوظيف، وبالتالي من

 البحث تباطذه العملية. وأهمية خاصة لاراستعمال سلطتها التقديرية أثناء فتح أو تنفيذ ه

ي فمحاباة ة والالعامة والقضاء على المحسوبي بالوظيفة قبتجسيد الشفافية والمساواة بالالتحا

 الالتحاق بالوظيفة العامة، وهو محور اهتمام كل مواطن. 

   إشكالية الدراسة-

 على ما تمّ ذكره يسوغ لنا طرح الإشكالية الرئيسية التالية:وبناء 

 ئر؟ما مدى فعاّلية رقابة مفتشية الوظيفة العمومية على عملية التوظيف في الجزا-

 :الفرعيةندرج تحت هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة وي

 ما المقصود برقابة مفتشية الوظيفة العمومية، وماهي طبيعتها القانونية؟-

مليات لى عما هو الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لرقابة مفتشية الوظيفة العمومية ع-

 التوظيف؟

ابقات ة مسلوظيفة العمومية في مراقبما هي الآليات والإجراءات التي تعتمدها مفتشيات ا-

 الرتبة؟التوظيف والترقية في 

 موظفضمان حماية حقوق ال كيف يسهم الجهاز الرقابي لمفتشية الوظيفة العمومية في -

 والمترشح في الالتحاق بالوظيفة العامة؟

سيير فيما يخص ت لمفتشية الوظيفة العمومية ماهي الآثار المترتبة عن الممارسة الرقابية -

 المسار المهني للموظف؟
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  المنهج المتبع-

لوصف  في دراسة هذا الموضوع على المنهج الوصفي باعتباره الأنسب الاعتمادسيتم    

فية ، وكييةلبعدالإطار القانوني المنظم لرقابة مفتشية الوظيفة العمومية، سواء القبلية أو ا

ر تسييلتنفيذ المخططات السنوية  تدخلها في الرقابة على تنظيم مسابقات التوظيف وعلى

 تخراجواس الموارد البشرية، والاعتماد على المنهج التحليلي في تحليل النصوص القانونية

واعد ق احترامضمان  مدى قدرتها على مواطن التي تنصّب عليها هذه الرقابة، وتقييمال

 .الأفراد حماية حقوق وضمان العمومية،المشروعية في مجال التوظيف داخل الإدارة 

  أهداف الدراسة-

 :بينهاتهدف هذه الدراسة إلى السعي نحو تحقيق جملة من الأهداف من    

 وتنظيمه ، إنشائهالتعرف على جهاز مفتشية الوظيفة العمومية. 

 قابتهامية رتسليط الضوء على الإطار القانوني الذي تمارس فيه مفتشية الوظيفة العمو 

ات في الإدارات والمؤسسات العمومية، والآلي السابقة واللاحقة على التوظيف

 داراتلإات واالمعتمدة في ذلك، وطبيعة العلاقة القانونية القائمة بينها وبين المؤسس

 العمومية.

 يير في تستحليل مدى فعاّلية هذه الرقابة ومدى تكريسها للشفافية في المسابقات، و

 العمومية.داخل الإدارة  المسار المهني للموظف

 اسة والبحث بهدف رصد وتشخيص أهم الإشكالات أو النقائص التي تعترض الدر

اد رقابة مفتشية الوظيفة العمومية عمليا قبل أو بعد عمليات التوظيف، وإعد

 المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية.

 فتشية ابة ممحاولة تقديم بعض المقترحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز فعاّلية رق

ة يفة العمومية في هذا الإطار، بهدف الإسهام في عصرنة وتحديث الإدارالوظ

 سياق.وث أخرى في هذا الالعمومية، والتي قد تكون انطلاقة جديدة لتساؤلات وبح

 :البحثصعوبات  -
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 تتجسد الصعوبات التي واجهت هذه الدراسة أساسا في ندرة المراجع والدراسات   

لق ا تعالرقابي لمفتشية الوظيفة العمومية، خاصة م المتخصصة المرتبطة بموضوع الإطار

 ، كموضوع مستقل عن أنماط التوظيف.التوظيف عمليات بالرقابة على

 خطة الدراسة

ا في سبيل إعداد هذا البحث، ومن أجل تجلية عناصر الإشكالية المطروحة في هذ   

ة رقابلأول إلى الفي الفصل االموضوع، فقد تم تناول ذلك من خلال فصلين، حيث تطرقنا 

 ، خصصناحثينالقبلية لمفتشية الوظيفة العمومية على عمليات التوظيف، والذي قسمناه إلى مب

ن ه لتبياصصناتقديم ماهية الرقابة القبلية للتوظيف، أمّا المبحث الثاني فخالمبحث الأول ل

 الآثار المترتبة على الرقابة القبلية لعملية التوظيف.

ت ى عملياية علفتطرقنا فيه إلى الرقابة البعدية لمفتشية الوظيفة العمومأمّا الفصل الثاني 

ى عدية علالب التوظيف، والذي قسمناه إلى مبحثين، المبحث الأول تناولنا فيه ماهية الرقابة

عمليات بعدية لة العمليات التوظيف، أمّا المبحث الثاني فبينّا فيه الآثار المترثية على الرقاب

 تم تقييم هذه الرقابة بالتعرض لمزايا وعيوب كل منهما.التوظيف، ومن 

 

 

 

 



 

 

  :الأولفصـــــــل ال

الرقابة القبلية لمفتشية الوظيفة 

العمومية على عملية التوظيف
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يف التوظ تعملياظيفة العمومية على للوتعتبر الرقابة القبلية الممارسة من قبل مفتشية   

فة بالوظي تحاقالالوسيلة لضمان الشفافية والجودة والكفاءة في انتقاء الموارد البشرية خلال 

صادرة ال توالقرارا مدى مطابقة الإجراءات والتأكد من، هدفها المراجعة السابقة العمومية

 ،الفرص ئتكافالمشروعية وأيضا لمبدأ المساواة و لمبدأالعمومية والمؤسسات الإدارات عن 

 .توظيفقد تحدث أثناء عملية الالتي  لتجاوزاتاأو  لمخالفاتاطريق الكشف عن  عنوذلك 

ن مالبشرية  المخططات السنوية لتسيير المواردوتصحيح كما تساهم هذه الرقابة في إعداد    

 عن الدائم أو والتوظيفالترقية  وفي ضمان مشروعية عملياتالقبلية، المراجعة  خلال

فاوتا ورها متديجعل  مما فعاليتهامن حيث  تقييمأن هذه الرقابة تبقى محل  لاإ التعاقد، طريق

 ،لياتعض العمبالاكتفاء بالمصادقة الإدارية على بين و الفعلية الوقائيةبين تحقيق الرقابة 

نتناول في  :بحثينمتقسيم هذا الفصل إلى  ارتأينا النوع من الرقابة لهذا ةونظرا للأهمية البالغ

ها ودور لتوظيف من خلال تحديد مفهومهالعمليات االأول ماهية الرقابة القبلية  المبحث

ه هذ لدراسةالمبحث الثاني  سنخصصالتوظيف والترقية في حين إجراءات على الرقابي 

 .قد تعترضهاالإشكالات التي بعض ى مع التأكيد عل الرقابة وتقييمها،

 

 ماهية الرقابة القبلية للتوظيف الأول:المبحث 

 المشرع مدهاتعد الرقابة السابقة على عمليات التوظيف من أهم الآليات القانونية التي اعت

ل ن خلاالجزائري لضمان احترام مبدأ المشروعية في الالتحاق بالوظائف العامة، وذلك م

لموظف لهني راءات والقرارات الإدارية المتعلقة بالمسابقات وبالمسار المإخضاع جميع الاج

ن محقق إلى فحص مسبق من قبل الجهاز الرقابي لمفتشية الوظيفة العمومية يهدف الى الت

لعام اسي اوالتنظيمية المعمول بها في ظل القانون الأسمدى مطابقتها للقواعد القانونية 

رية ستوطها بمبادئ ده الرقابة أهمية خاصة بالنظر لارتباللوظيفة العمومية، وتكتسي هذ

ان حسن ب ضمكمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظيفة العمومية، ومبدأ تكافؤ الفرص، الى جان

 تسيير الموارد البشرية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.

في المطلب  لتوظيفللرقابة القبلية ل المفاهيميسيتم التعرض للإطار  المبحثفي هذا و   

أساسها  برازوذلك من خلال التطرق إلى مفهوم الرقابة القبلية لعملية التوظيف وإ الأول؛
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بها في التوظيف، وأيضا القوانين المعمول  احترامضمان  هدفهاالقانوني لكونها وسيلة وقائية 

 .مطلب الثانيالتوظيف في الالرقابة القبلية على  سنقوم بالتعرض إلى دور هذه المفتشية في

 

 : مفهوم الرقابة القبلية للتوظيفالمطلب الأول

ي ل اللغومدلويقتضي تحديد مفهوم الرقابة السابقة على عمليات التوظيف الرجوع بداية الى ال

ريحا فا صوالفقهي لمصطلح الرقابة الإدارية، باعتبار أن المشرع الجزائري لم يورد تعري

كتفى ما االقانونية المنظمة للوظيفة العمومية، وان لهذا النوع من الرقابة ضمن النصوص

تي يقية اللتطببتنظيم اجراءاتها وتحديد الجهة المكلفة بها قانونا ضمن النصوص التنظيمية وا

لوظيفة لعام الأساسي التطبق على عمليات الالتحاق بالوظيفة العمومية في ظل أحكام القانون 

ي كفرع قانونابة القبلية وأساسها الالرق مفهوموان العمومية. وهذا ما سنحاول عرضه تحت عن

 أول، ثم نتعرض إلى مفهوم التوظيف كفرع ثاني.

 

 وأساسها القانوني على التوظيف الرقابة القبليةتعريف  الأول:الفرع 

 الرقابة القبلية على عمليات التوظيف تعريف-أولا

 ر منها:تعددت التعاريف اللغوية حول تعريف الرقابة الإدارية ونذك

 لغــــــة: -أ

 .(1)وتعني الملاحظة والحراسة، وهي مشتقة من الفعل راقب، وراقبه يعني حرسه ولاحظه

ويتضح أن كلمة الرقابة وردت في القرآن الكريم مثال ذلك قوله تعالى:"...إن الله كان عليكم 

  .(2)رقباً..."

وتستخدم بمعنى ويقال رقيب القوم: حارسهم وهو الذي يشرف على مرقبه ليحرسهم، 

ي انتظره وترصده، والرقيب بمعنى الحافظ الانتظار والترصد، ويتم رقبه وترقبه وارتقبه أ

 .(3)أو الحارس

                                                 
 .363، ص2004مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية القاهرة، الطبعة الرابعة،  - 1

 01نساء الآية سورة ال - 2
عبد الكريم محمد، محمد السردي، الرقابة الشعبية على سلطة رئيس الدولة، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  - 3

 .31، ص 2009
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اجعة المرولهذا ففي المدلول اللغوي تحيل الرقابة القبلية إلى معاني التتبع والفحص و

دى من م التحققبغرض التأكد من احترام القواعد المحددة سابقا، وهي بذلك ترتبط بفكرة 

 مطابقة التصرفات الإدارية للضوابط القانونية والتنظيمية.

 اصطلاحا:-ب

طة المختصة وظيفة تقوم بها السل «يعرّف الأستاذ " عمار بوضياف" الرقابة الإدارية هي:  

 ،حددةبقصد التحقق من أن العمل يسير وفقا للقوانين والأنظمة وضمن أطر الأهداف الم

د من مدى انسجام العمل الذي يقوم به القطاع الذي خضع ة الإدارية نتأكوعن طريق الرقاب

للرقابة للقوانين والأنظمة، وهذا بغرض رصد مواطن الضعف وحصر الأخطاء، فكأنما 

 .«(1)الرقابة الإدارية هي حصن يحمي مبدأ مشروعية الأعمال الإدارية

عمومية من حيث طبيعتها ونوعها واعتبر الأستاذ "عمار بوضياف" رقابة مفتشية الوظيفة ال

 مقرّراتتطبق وتمارس حيال  رقابة» ا بأنها:لإدارية، وقد عرفهتدخل ضمن مجال الرقابة ا

القرار الإداري لمقومات إصداره ووجوده النهائي،  تسيير حياة الموظفين قبل أن يستكمل

لإداري القاضي بالتعيين بها القرار قبل أن يصبح نافذا فيكون القرار ايمرّ مرحلة  فيبالتالي و

لجهاز الوظيفة  الأثر إذا لم يتضمن تأشيرة سابقة عديمأي  لاغياً،أو التحويل  التثبيتأو 

 .(2)« العمومية

ية بل مفتشقمن  ينفذنستنتج أن الرقابة السابقة أو القبلية على التوظيف هي إجراء رقابي  ومنه

 التحقق دفهاه للموظف،تبط بالمسار المهني الوظيفة العمومية قبل تنفيذ القرار الإداري المر

  .لتشريعات المعمول بهامع ا ة هذا الأخيرمن مدى مطابق

 

 قبلية على التوظيفالأساس القانوني للرقابة ال /ثانيا

تمارس المديرية العامة للوظيفة العمومية على المستوى المركزي، ومفتشياتها على المستوى 

مال الادارات والمؤسسات العمومية المكلفة بتسيير المسار المحلي الرقابة القبلية على أع

أساسه القانوني في الدستور وفي جملة من لرقابة ا المهني للموظفين، ويجد هذا النوع من

                                                 
عمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر العاصمة، سنة  - 1

 .59، ص 2015
 .61-60، ص السابقعمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، المرجع  -2
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الجزائر بشكل كبير  استقلالبعد  التي أسهمتمهمة، القوانين وال المراسيم التنفيذية المتعاقبة

 والتي تتمثل في: ،ةفي تحقيق الإصلاح الإداري في الدول

ورية، إذ يشكل : تجد الرقابة القبلية أساسها القانوني في الأحكام الدست(1)1996دستـور سنة  -

مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تقلد الوظائف والمناصب العمومية إحدى الأسس الدستورية 

ومية على عمليات التي تقوم عليها الرقابة القبلية الممارسة من قبل مفتشية الوظيفة العم

حق المواطن في تقلد المهام والوظائف  1996من دستور  51التوظيف، حيث كرّست المادة 

يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون  »في الدولة وهذا بنصها:

 ، وعليه فإن الرقابة السابقة التي» أيةّ شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون

الى حماية الضمانات الدستورية المرتبطة بمبدأ المساواة  يمارسها هذا الجهاز الرقابي تمتد

 تحاق بالوظيفة العامة.في الال

المتضمن إحداث مديرية عامة للوظيفة العمومية، حيث  الملغى،( 2) 526-62رقم  المرسوم -

ضمان مراقبة تسيير ف بتكلوتنشأ المديرية العامة للوظيفة العمومية »: منه 01نصت المادة 

 .«المستخدمين

ة هذه المادة جاءت لتوضح بأنه هناك جهاز يشرف على تسيير الوظيفة العمومي

س قبل تمار التيهو ما يظهر لنا الرقابة السابقة و ،مراقبة القرارات المتعلقة بالموظفينو

 .تنفيذ القرار الإداري

يفة اري والوظوزير الإصلاح الإدالمحدد لاختصاصات  ،168-65رقم  المرسومكما جاء  -

 .نظام الرقابة السابقة كرّس بدورهوالذي العمومية، السالف الذكر، 

وهو أول  ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، (3)133-66قم روالأمر  -

نص قانوني يتعلق بتنظيم الوظيفة العمومية للجزائر المستقلة، صدر في مرحلة اتسمت 

قانوني وضعف في تأطير كافة الإدارات والمؤسسات الجزائرية، وقد تميز هذا القانون بفراغ 

                                                 
 ديسمبر 07الموافق لـ  1417رجب عام  26ي ، المؤرخ ف1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  - 1

ريخ الصادرة بتا ،76، جريدة رسمية غدد 1996نوفمبر  28، يتعلق بنشر التعديل الدستوري الموافق عليه بموجب استفتاء 

 .1996ديسمبر  08
 
، المتضمن إنشاء المديرية العامة للوظيفة العمومية، جريدة رسمية 1962سبتمبر  18، مؤرخ في 526-62مرسوم رقم  - 2

 . 1962سبتمبر  18، الصادرة بتاريخ 15عدد 
 يتضمن القانون الأساسي،  1966يونيو سنة  02ـ الموافق لــ 1376صفر عام  12مؤرخ في  133 -66مر رقم أ -3

 .1966يونيو  08الصادرة بتاريخ ، 46لعدد ، الجريدة الرسمية ا)ملغى( العمومية العام للوظيفة
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قواعد أساسية تساهم في اصلاح منظومة الوظيفة العمومية، كما جاء بوضعه لمبادئ و

معززا لمبدأ اخضاع القرارات الفردية المتعلقة بالمسار المهني للموظفين للرقابة السابقة من 

تنشر  : »منه بنصها 30لتأشيرات القانونية ، وهذا ما أكدته المادة خلال حصولها على ا

لمحددة بموجب مرسوم وذلك بعد القرارات الإدارية المتعلقة بمهنة الموظف ضمن الشروط ا

المادة على ضرورة الحصول على التأشيرة  ذاتأكدت   ، «إكسائها بالتأشيرات القانونية

 .وفق ما يحدده التنظيم القانونية قبل نشر القرار أو تبليغه

المتعلق بتحرير ونشر بعض  ،(1)145-66 رقم المرسومعلى هذه المادة تم إصدار  وبناء

 السالف الذكر، القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين

إن مقررات التعيين والترسيم والترقية والإيقاف »: على منه 06نصت المادة حيث 

ذ بعد التأشيرات رسة المهام فيما يخص الموظفين المعينين بموجب مرسوم، تتخعن مما

 .( 2) «الشعبية ةالديمقراطيهورية الجزائرية المطلوبة قانونا وتنشر في الجريدة الرسمية للجم

ي فافذة نة أن القرارات الفردية الخاصة بالموظفين لا تصبح دالمقصود من هذه الما

د ا يؤكمهذا وو إشهارها وفق الإجراءات المحددة قانونا، شرها أبعد ن إلامواجهة الغير 

ات يفرض خضوع هذه المقررات للتأشيرة المسبقة للجهويكرس مبدأ الرقابة السابقة و

 .بما فيها مفتشية الوظيفة العمومية قانونا المخولة

الأساس  د فيهيستفاالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية:  (3)03-06 رقم الأمر-

للرقابة القبلية من مجموعة الأحكام التي كرست خضوع عمليات التوظيف والترقية  القانوني

 .ومايليها 74المادة و 55المادة  اقبة هيئات الوظيفة العمومية، لاسيمالمبدأ المشروعية ولمر

تطبيقا يحدد كيفية توظيف الأعوان المتعاقدين، والذي جاء  (1)308-07 رقم مرسوم رئاسي-

متضمن القانون الأساسي العام للوظيفة ال 03-06من الأمر  24إلى  19لأحكام المواد 

 العمومية.

                                                 

يتعلق بتحرير ونشر بعض  1966يونيو سنة  02الموافق لـ  1386صفر عام  12، مؤرخ في 145-66مرسوم رقم  -1 

 18، الصادرة بتاريخ 572أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، الجريدة الرسمية العدد  القرارات ذات الطابع التنظيمي

 .1386صفر 
المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم  ،145-66 من المرسوم رقم 06المادة  -2

 .الموظفين، السالف الذكروضعية 
 القانون الأساسي ن، يتضم2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عام  19مؤرخ في  03-06أمر رقم  -3

يوليو سنة  16لموافق ا 1427لثانية عام جمادى ا 20، الصادرة بتاريخ 46العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية العدد 

2006 . 
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يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات  الذي ( 2) 194 -12المرسوم التنفيذي رقم -

-06من الأمر  80والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات واجرائها، جاء تنفيذا للمادة 

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. 03

 

 

  مفهوم التوظيف الفرع الثاني:

التوظيف من الركائز الأساسية لعملية التسيير التي تشكل أساس كفاءة النشاط  يعُد

جوهره  فيو السلبي علی مستوی مجال تدخل الإدارة، فالتوظيف أالإداري بتأثيره الإيجابي 

وعليه يجب أن يتجنب كل ما يشكل عامل  في طبيعتها زرع الأعضاء، عملية دقيقة تشُبه

 .(3) الإدارة إلى تحمل آثاره طوال حياة مهنية كاملة يعرضرفض قد 

مرشح  لاختيارمجموعة الأعمال الضرورية  »بأنه: Charles Debbach ويعرّفه 

اخل المنظمة أو استقطاب أفراد من د »فه خالد عبد الرحيم بأنه: ّّ ، كما عر«لمنصب معين

ي المكان ــدة وموضوعية في اختيارهم ومن ثم وضعها فّّ جها وإتباع إجراءات محدخار

 .(4) «المناسب 

 الالتحاقيمارس التوظيف في إطار مبدأ دستوري عام قائم على مبدأ المساواة في 

 صالذي ن ،(5) 2020 لسنة من التعديل الدستوري 67هذا حسب المادة وبالوظائف العمومية 

باستثناء المهام  الوظائف في الدولةويتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام  أنه على

                                                                                                                                                         
1

 ، يحدد كيفيات2007سبتمبر سنة  29الموافق  1428رمضان عام  17مؤرخ في  308-07مرسوم رئاسي رقم  - 

 رسميةلجريدة الرهم، اتوظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسيي

 .2007سبتمبر سنة  30الموافق  1428رمضان عام  18، الصادرة بتاريخ 61العدد 
 ، يحدد كيفيات2012أبريل سنة  25الموافق  1433الثانية عام جمادى  3مؤرخ في  194-12مرسوم تنفيذي رقم  -2

 ،26ية العدد الرسم تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية واجرائها، الجريدة

 .2012مايو سنة  3الموافق  1433جمادى الثانية عام  11الصادرة بتاريخ 

 
الترقية وفق أحكام المرسوم وتشية الوظيفة العمومية في الرقابة على تنظيم مسابقات التوظيف دور مف"محمد شينون،  -3

، سبتمبر 02 ، العدد11لخضر حمة، الوادي، المجلد السياسية، جامعة ومجلة العلوم القانونية "، 293-95التنفيذي رقم 

 .569ص  ،2020
المتضمن للقانون الأساسي العام للوظيفة  03-06فقا للأمر رقم مولود ديدان، النظام القانوني للوظيفة العمومية و -4

 .67، ص 2019دون طبعة، دار بلقيس، الجزائر العاصمة،  ،العمومية
، المصادق عليه في يتعلق بإصدار التعديل الدستور، 2020ديسمبر سنة  30ؤرخ في الم 442-20رقم  مرسوم رئاسي - 5

 30الموافق لــ  1442جمادى الأولى عام  15، الصادرة بتاريخ 82ة الرسمية العدد ، الجريد2020استفتاء أول نوفمبر سنة 

 .2020ديسمبر سنة 
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الموظفين على أساس  اختيارفي أيضا على مبدأ الجدارة ، و(1) والوظائف ذات الصلة بالسيادة

 .(2)المحاباة الأصلح للمنصب وليس على أساس 

رافق العامة وضمان حسن لما استمراريةوبالتالي فالتوظيف يعتبر وسيلة لتحقيق 

سيرها، وذلك من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وفق ما حدده القانون 

وفي هذا الصدد تخضع إجراءات التوظيف لإشراف ورقابة مفتشية الوظيفة العمومية كونها 

مات احترام التنظيوبالرقابة يهدف إلى ضمان مشروعية الإجراءات والقوانين  مكلفا جهازا

من  إلّا تتحقق الغاية التي ترسمها الدولة في قطاع التوظيف وها، حيث لا تتجسد المعمول ب

عملية تكييف المهام الرقابية خلال رقابة شاملة لمختلف مراحل وإجراءات التوظيف ضمن 

المحلي، حيث صدر المرسوم وللجهاز المركزي للوظيفة العمومية على المستويين المركزي 

وجاء مؤكداً  ،المتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية المحدثة في كل ولاية  112 -98التنفيذي 

 إلى (01) واحد على طبيعتها كهيكل غير مركزي يسير من قبل رئيس مفتشية يساعده من

أوضح مما وقد عهدت لها مهام رقابية جديدة أوسع ورؤساء مفتشيات مساعدين،  (03) ثلاثة 

لمفتشيات الوظيفة العمومية، ومن ذلك الرقابة السابقة  المنظمةنصت عليها النصوص السابقة 

ع م والاشتراكللمخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للإدارات والمؤسسات العمومية 

الصارم  الاحترامإلى جانب السهر على  ،ضبطها قبل منح تأشيرة المطابقة فيهذه الأخيرة 

وظيفة العمومية لرقابتها السابقة ن خلال بسط مفتشية البالوظيفة العمومية م الالتحاقلقواعد 

على كل الإجراءات التوظيفية التي تبادر بها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، سواء 

 -98التنفيذي  المرسوممن  03هذا طبقا لنص المادة خارجيا، وكان توظيفا داخليا أو 

 ، المذكور أعلاه.(3)112

 

 وظيفالت في الرقابة القبلية على العمومية تشية الوظيفةالمطلب الثاني: دور مف

                                                 
 .40، ص 2015الوظيفة العمومية، دون طبعة، دار النجاح، الجزائر العاصمة، ورشيد حباني، دليل الموظف  -1
 .571ص  ،محمد شينون، المرجع السابق -2
، يتعلق بمفتشيات 1998أفريل  06 الموافق لــ 1418ذي الحجة عام  9 رخ فيمؤ 112-98رقم  مرسوم تنفيذي - 3

  .1998أفريل  12 الصادرة بتاريخ في ،21 العدد الرسمية الجريدةالوظيف العمومي، 
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راقبة بالأساس على م تنصبإن مهام الرقابة القبلية لمفتشية الوظيفة العمومية 

ة وذلك عموميمن قبل الإدارات والمؤسسات ال المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية المقدم

رقابة ل الالوظيفي للموظف العام من خلاقبل المصادقة عليه، كما تنصب على مراقبة المسار 

انة كما ينجم عنها أهمية خاصة بالنظر لمك الداخلي والخارجي، التوظيفعلى عمليتي 

رات لقرااالموظف العام في حد ذاته، فهو يد الدولة يتحدث باسمها ويمارس سلطتها ويصدر 

 .ختمهانيابة عنها ويحمل 

 لفات أوة للمخابة آلية وقائيفتشية الوظيفة هي بمثالقبلية التي تمارسها موتعد الرقابة ا   

لتثبيت اأو  المستخدمة سواء في مجال التوظيف العمومية الأخطاء التي قد ترتكبها القطاعات

 .أو الترقية، حتى ولو كانت الأخطاء في أدنى مستوياتها

 

  الفرع الأول: مراقبة عمليات التوظيف والترقية 

نوعيه بعلى عملية التوظيف  لمفتشية الوظيفة العموميةإن نطاق الرقابة السابقة 

فة مختلالداخلي والخارجي تتمثل في المراقبة بشكل أساسي والتأكد من أن الإجراءات ال

كام ع الأحالمهنية تتوافق م والاختبارات والامتحاناتالمحددة لتنظيم وإجراء المسابقات 

ن هذه يث تكمحالوظيفة العمومية،  مبادئ اماحترالقانونية والتنظيمية سارية المفعول لضمان 

رد لموااودراسة المخططات السنوية لتسيير  الإدارية الرقابة في التأثير على القرارات

 .النزاهة في تسيير المسار المهني للموظفوضمان الشفافية  بهدفالبشرية 

 

 الخارجي:التوظيف على  الرقابـــة-أولا

 يلي: فيما لوتتمث 

 :للتأشيرة المسبقة البشريةنوي لتسيير الموارد ط السالمخطإخضاع -1

تعد الرقابة السابقة التي تمارسها مفتشية الوظيفة العمومية على المخطط السنوي لتسيير       

الموارد البشرية آلية قانونية وقائية تهدف إلى ضمان احترام الإدارات والمؤسسات العمومية 

تكريس مبدأ المشروعية، من خلال إخضاع مختلف لقواعد وإجراءات التوظيف العمومي و

عمليات التوظيف والترقية وتسيير المسار المهني للموظف العمومي لتأشيرة مسبقة تعرف 
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  -95من المرسوم التنفيذي  03بتأشيرة المطابقة وهذا ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة 

يمي أو الفردي التي تهم وضعية ر بعض القرارات ذات الطابع التنظالمتعلق بتحري (1)126

، حيث تتجلى صور الرقابة القبلية لمصالح مفتشية الوظيفة موظفين ونشرها، السالف الذكرال

 :الآتيةالعمومية في هذا الشأن في النقاط 

 

 : ميةمفتشية الوظيفة العمووإيداعه لدى  السنويتحضير الإدارة العمومية للمخطط  -أ

شر بتحرير ون المتعلق 126-95م من المرسوم التنفيذي رق 01مكرر  06نصت المادة    

في »: هبأنــ بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين

ليهم عنصوص في الدولة الم العموميينإطار تسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان 

ويا مخططا سن تعددارات العمومية أن أعلاه، يتعين على المؤسسات والإ 06 في المادة

 لأساسيةاونية وفقا للأحكام القانولتسيير الموارد البشرية تبعا للمناصب المالية المتوفرة 

 .«...والتنظيمية المعمول بها 

بعد تبليغها بدفتر الميزانية أن تقوم بإعداد  إدارةكل مؤسسة أو  على ا بمعنى أنوهذ

بشرية ، تحت إشراف سلطة التعيين ويجب أن يتضمن هذا مخطط سنوي لتسيير مواردها ال

توزيعها، وضعية المستخدمين،  ى تعداد المناصب المالية المفتوحة والمخطط وفقا للتنظيم عل

يتم إيداعه لدی مصالح مفتشية  ثمجميع عمليات التوظيف والترقية والتحويل المتوقعة، و

المطابقة، وتتولى الإدارة العمومية  تأشيرة الوظيفة العمومية المختصة إقليميا للحصول على

للميزانية المالية السنوية الخاصة بها، وهي ملزمة بإرفاق  استلامهاالقيام بهذا الإجراء بمجرد 

 .(2)نسخة منها بهذا المخطط

 

 :المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والتحقق من مشروعيته دراسة -ب

                                                 
، يعدلّ ويتمم 1995أبريل سنة  29، الموافق 1415دي القعدة عام  29، مؤرخ في 126-95مرسوم تنفيذي رقم:  - 1

 ، والمتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو1966يونيو سنة  02المؤرخ في  145-66 المرسوم رقم

 . 1415ام دي الحجة ع 09، الصادرة بتاريخ 26الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين ونشرها، الجريدة الرسمية عدد 

 
البشرية للمؤسسات الجزائرية، أطروحة مقدمة  أثر هيئات الرقابة في مجال ضبط تسيير المواردمحمد أمين قرموش،  - 2

بكر  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي ،ضمن متطلبات شهادة الدكتوراه الطور الثالث ل.م.د في العلوم السياسية

 .215ص  ، 2025-2024بلقايد تلمسان،
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رد لمواالتسيير  قابتها على مضمون المخطط السنويتسلط مفتشية الوظيفة العمومية ر

 البشرية قبل منحه التأشيرة المسبقة، من خلال التدقيق في:

اسي المتضمن القانون الأس 03-06لأحكام الأمر السنوي المخطط  مضمون مدى مطابقة -

  للوظيفة العمومية. العام

 .صة بكل سلكالإدارة أو المؤسسة العمومية للقوانين الخا احتراممدى  -

 تلكبة أو الجديد المالية سواء تعلق الأمر بالمناصب المالية،التأكد من توفر المناصب  -

 فقةالية المرخلال السنة المالية، وذلك من خلال فحص مدونة الميزانية الم المحررة

وي ومطابقتها مع عمليات التوظيف والترقية المعلن عنها بموجب مشروع المخطط السن

 موارد البشرية.لتسيير ال

ظيف التو وأنماط ونسب لشروطمدى احترام الإدارة أو المؤسسة العمومية لتحقق من ا -

ب مناص، عن طريق التدقيق في جدول توزيع الوالترقية ومطابقتها للقوانين والتنظيمات

ة الوزار قبل المالية على مختلف أنماط التوظيف والترقية بالنسبة لمختلف الرتب المحددة من

 مالية.ة اللوصية، تطبيقا للسياسة القطاعية للتوظيف، وحصولها على تأشيرة مصالح الرقابا

أن  دراسة كل تعديل يمس أحد الملاحق عند بروز معطيات جديدة في الميزانية، مع العلم -

تتم هذه التعديلات قبل نهاية الثلاثي الثالث من نفس السنة المالية، من أجل إعادة إخضاعه 

 .(1)القبلية من جديد للتأشيرة

بتحرير ونشر بعض القرارات ذات  المتعلق 126-95كما جاء المرسوم التنفيذي رقم 

جديد حيث  بإجراء، ، السالف الذكرالطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين

 على أن الهدف من الرقابة والعمل بالنظام الجديد المتبع من ،(2)منه  03 المادةنص في 

تصحيح الاختلالات التي عرفها نظام التأشيرة الوظيفة العمومية هو  مفتشية طرف مصالح

                                                 
وظيفة العمومية، المتعلقة بكيفيات تطبيق ، الصادرة عن المديرية العامة لل1995ماي  27ؤرخة في م 240تعليمة رقم  - 1

جوان  02المؤرخ في 145-66، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 1995أفريل  29المؤرخ في  126-95المرسوم التنفيذي رقم 

 ، المتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي الخاصة بوضعية الموظفين.1966
، مكرر 01مكرر  06، بالمواد 1966جوان  02المؤرخ في  145- 66المتممة لأحكام المرسوم رقم  03 المادةأنظر:  - 2

 .05، مکرر 04، مکرر 03مکرر   ،02
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 السابقة، من خلال تفعيل تسيير عمليات التوظيف والترقية التي يتضمنها المخطط السنوي

 (1).ذلكلتسيير الموارد البشرية عن طريق ممارسة الرقابة السابقة على 

 

  :التوظيف عمليات ىعل إجراءات ومراحل الرقابـة -2

 راماحتفها تمر رقابة مفتشية الوظيفة العمومية على عملية التوظيف بمراحل متكاملة هد   

 ية التيلقبلابالرقابة  وتبدأ في الالتحاق بالوظيفة العامة، المشروعية وتكافؤ الفرص أيمبد

ع تها معلى قرارات ومقررات فتح عمليات التوظيف ومطابق اتتمارس قبل فتح المسابق

 ضاعهابهدف التأكد من مشروعيتها واخ ،السنوي لتسيير الموارد البشرية مشروع المخطط

  للتأشيرة المسبقة.

 وهو ما سنتعرض إليه في العناصر الآتية: 

 فتح المسابقات وإشهارها: -أ

يستند مبدأ الجدارة إلى إلزام المترشحين للوظيفة العمومية لإجراء المسابقة بغرض 

بالوظائف العامة لا  الالتحاق، وهو ما يوضح أن عملية مؤهلاتهم واختيار أفضلهم التحقق من

حيث تتطلب عملية فتح المسابقات على مستوى ،(2) طويلة إجراءاتيتم بشكل مباشر بل عبر 

 إتباعو كشرط أساسي، الإدارات والمؤسسات العمومية توفر مناصب مالية شاغرة

المحدد لكيفيات تنظيم  194-12 التنفيذي:سوم المر فيالإجراءات المنصوص عليها 

، كشرط والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات وإجراءها والامتحاناتالمسابقات 

من خلال  في هذا الإطارمفتشية الوظيفة العمومية ل سابقةال وتبرز صور الرقابة ثاني،

 :الآتيةالمراحل الرقابية 

 المسابقـات:مراقبة قرار أو مقرر فتح  -

والمؤسسات العمومية فتح المسابقات إلاّ بعد إصدار السلطة التي لها  تلا يمكن للإدارا   

صلاحية التعيين لقرار أو مقرر فتح المسابقة وإيداعه لدى مصالح مفتشية الوظيفة العمومية 

 194-12من المرسوم رقم  08 طبقا للمادة بهدف مراقبته وإخضاعه للتأشيرة المسبقة،

لمسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات يات تنظيم االمحدد لكيف
                                                 

 .215ق، ص محمد أمين قرموش، المرجع الساب -1
 .101، ص المرجع السابقعمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري،  -2
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من السلطة المكلفة بالوظيفة ، حيث تتم عملية فتح المسابقة بموجب قرار العمومية وإجرائها

الوزير المعني العمومية بالنسبة للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، و

، وذلك كلفة بالوظيفة العموميةاصة بعد أخد رأي المطابقة للسلطة المللالتحاق بالأسلاك الخ

بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية حيث يتولى هذا القرار تحديد مختلف الشروط 

 .(1)المتعلقة بالمسابقة  والتنظيمات

ل ن خلاموتبسط مفتشية الوظيفة العمومية رقابتها على قرارات ومقررات فتح المسابقات، 

  :مراجعة والتدقيق في النقاط الآتيةال

ر الآم التي تكفل المناصب المالية الشاغرة على إمضاء وختم الالتزاممدى توفر بطاقة  -

 .الماليبالصرف للإدارة العمومية المعنية وكذا تأشيرة المراقب 

يداع قرار أو مقرر فتح لآجال إ مدى احترام الهيئة المعنية بفتح مسابقة التوظيف -

والمقدرة  العمومي المركزية أو المحلية،الوظيف بقة على مستوى مصالح مفتشية المسا

 .(2) توقيعهمن تاريخ  ابتداءأيام  (05) خمسة بأجل

فحوص ت أو الالسلك أو الأسلاك والرتب التي تتم من أجلها فتح المسابقات أو الامتحانا -  

و فحص حان أو امتأ اختبارأو  ةهادعلى أساس الش )مسابقة نمط التوظيف أو الترقية ،المهنية

 (.مهني

 .ترقيةو أعدد المناصب المالية المفتوحة والمخصصة لكل نمط توظيف  -

 لفحوصوالامتحانات واالشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقات احترام  - 

 .المهنية

في  الاقصائيةالنقاط  الاقتضاء، وعند ومدتها ومعاملاتهاا عدد الاختبارات وطبيعتهتبيان  - 

 .(3) والفحوص المهنية والامتحاناتالقبول والنجاح النهائي في المسابقات  اختبارات

في  إعداد قائمة المترشحين المقبولين والغير مقبولين للمشاركة مشروعية عضوية لجنة - 

 .(1)المسابقة 

                                                 
يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية  الذي 194-12مرسوم التنفيذي رقم من ال 08المادة  :أنظر -1

  .السالف الذكرفي المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، 
يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية  الذي 194-12المرسوم التنفيذي رقم  من 11المادة  :أنظر- 2

 .السالف الذكر ،وإجرائهاالمؤسسات والإدارات العمومية  في
ير في إطار يسرى بوعكاز، تطور نظام الوظيفة العمومية في مجال التوظيف في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجست- 3

 .83، ص2016-2015، 01مدرسة الدكتوراه، تخصص دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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المنصوص عليها وط للشر واحترامه احتوائهالتدقيق في مضمون القرار أو المقرر ومدى  -

، المحدد لكيفيات 194-12 رقم المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 01 التعليمة رقمفي 

تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية 

 .(2) الذكروإجرائها، السالف 

 والقرار أو المقرر شكلا أ فتشية الوظيفة العمومية من مدى تطابقبعد تحقق مصالح م

أيام عمل ( 07) سبعة مضمونا مع التنظيم المعمول به تكون ملزمة بإصدار مراسلة في أجل

بإبداء الرأي  إما ،للقرار أو المقرر توجه للإدارة العمومية المعنية استلامهاتاريخ  منإبتداءا 

 المفتشيةمصالح  تجاوز  لة، و في حاإصدار قرار الرفض بمنح تأشيرة المطابقةبالمطابقة أو 

حرص  يؤكدالذكر يصبح الرأي المطابق مكتسبا بقوة القانون، و هو ما  السالفللأجل 

المرفق العام في  استمراريةالمشرع الجزائري على المصلحة العامة و على تكريس مبدأ 

 . (3)ةالقانون الأساسي العام للوظيفة العموميإطار 

مثل فتح المسابقات إجراءات جديدة ت اتجاهرها وتعتبر الإجراءات التي سبق ذك

ات تنظيم المحدد لكيفي 194-12 رقم  إصلاحا و مكتسبا حقيقيا جاء بها المرسوم التنفيذي

، في ارائهالمسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإج

ان كمهما  ات في السابق والمسابق لأن فتح ،العمومية للوظيفة العام ظل القانون الأساسي

 دارةإالخاص بكل  بشرط المصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية مرهونانمطها كان 

شروط و الذي يتطلب عدة ، ومن طرف مفتشية الوظيفة العمومية أو مؤسسة عمومية

 بليغبت خيرعلى هذا الأ بعد المصادقة حيث تلزم الإدارة ،إجراءات نوعا ما طويلة و معقدة

 ولطيؤدي إلى  وهو ماللتأشيرة  المختص إقليميا الميزانياتينسخة منه إلى المراقب 

 والترقية .التوظيف  إجراءات

 

 :الملفات للرقابة القبلية واستلامالمسابقات  إشهارخضوع  -

                                                                                                                                                         
كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص  الذي يحدد 194-12 تنفيذي رقمال المرسوم من 15المادة  :رأنظ - 1

 السالف الذكر.المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، 
  نفسه. ع، المرج194-12من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  :أنظر -2
كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص  الذي يحدد 194-12رقم التنفيذي من المرسوم  11المادة  :أنظر - 3

 السالف الذكر.المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، 
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إن رقابة مصالح مفتشية الوظيفة العمومية على عمليات الإشهار المتعلقة بعمليات 

تكرس مبدأ المساواة وتكافئ الفرص  التيي تعد من أهم الاجراءات القانونية التوظيف العموم

العامة من جهة، وتكريس مبدأ الشفافية في الإعلان عن عمليات  فالوظائفي الترشح لتولي 

المتضمن القانون الأساسي العام  03-06وهو ما أكده الأمر  التوظيف من جهة أخرى،

يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في « والتي تنص: 74للوظيفة العمومية في المادة 

 .(1) «العموميةالالتحاق بالوظائف 

لفحوص شهار المسابقات واإمفتشية الوظيفة العمومية رقابتها على عملية  سوتمار

وم من المرس 12المهنية للتوظيف في مختلف أسلاك ورتب الموظفين طبقا لنص المادة 

ية في لامتحانات والفحوص المهنت تنظيم المسابقات واالمحدد لكيفيا 194-12التنفيذي 

 ةلمتبعاجراءات التوظيف إوهي رقابة مشروعية  المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،

ن لتأكد ما في االرقابة أساس وتتمثل هذهالمعنية بذلك،  والمؤسسات العموميةمن قبل الإدارات 

بقها وتطا المترشحين واستقبال ملفاتر الإشها بعملية والإجراءات المتعلقةالشروط  احترام

 ـــ:لمراجعة وال التدقيق المفعول، من خلال آلية ريةالسا والتنظيميةالقانونية مع الأحكام 

بقة، ن المساالقانونية لإشهار إعلا للآجالالهيئة المنظمة لمسابقة التوظيف  احتراممدى  - 

لمطابقة من تاريخ حصولها على رأي ا من داءً ابتأيام عمل ( 07أقصاه سبعة ) والمقدرة بأجل

 .المعنية بالرقابة السابقة على المسابقات المصالحقبل 

، ميةالعموفة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للسلطة المكلفة بالوظي بالإشهار الالتزام -  

 يووكالتعن طريق الإعلان في الصحافة المكتوبة او الملصقات في مديرية التشغيل و

 رتبة.كل  تقتضيهوذلك حسب ما والمحلية  ل الولائيةشغيالت

ة المكلفة بالرقابة على مسابقات التوظيف العمومية في كما تدقق المصالح الإداري -  

بهدف تدارك  المسابقةالخاص بإشهار  الالصاقالصحافة المكتوبة أو  إعلان مضمون

بعض المعلومات او البيانات المخالفات الناجمة عن إسقاط  الإغفالات، أوأو  ،الأخطاء

                                                 
 السالف الذكر.يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  ،03-06 رقم من الأمر 74دة أنظر: الما-1
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قد يؤدي إلى اسقاط أو حرمان بعض المترشحين من الالتحاق  يالمحددة قانونا، والذ

 .(1) بالمسابقة المعلن عنها

على  بالرقابة السابقةالهيئات المكلفة قبل  من الممارسةالإجراءات الرقابية  علىو ما يلاحظ 

يترتب عنها في  شهار هي رقابة صارمة قدفيما يتعلق بمرحلة الإ التوظيف خاصة عمليات

من  المسابقةلشروط القانونية للإشهار إلغاء كل الأحد  المعنية بالمسابقةحال مخالفة الهيئة 

لنا دور هذا النوع من الرقابة  يؤكدهو ما و طرف الجهاز الرقابي لمفتشية الوظيفة العمومية،

ت القبلية لعملية التوظيف، وكضمانة كضمانة قانونية فعاّلة في ضمان مشروعية الإجراءا

 . (2)مسابقات و الالتحاق بالوظيفة العامة قبلية أخرى تكفل للمترشح حق المشاركة في ال

 

 :بالنسبة لمراقبة ملفات الترشح وسجلات التسجيل على مستوى الإدارة العمومية -

  :الآتية دقيقيةالتاءات الإجرلى إتتسع رقابة مصالح مفتشية الوظيفة العمومية في هذه المرحلة 

عملية بعنية مدى مطابقة الإجراءات الإدارية المتبعة من قبل الجهات أو الإدارات الم -

عنية على مستوى الإدارة المملفات الترشح  إيداع فتح عملية التوظيف فيما يخص

 ريالسا والتنظيمللتشريع  واختتامها، وطريقة وشروط مسك الدفاتر الخاصة بتسجيلها

 .ولالمفع

 مراجعة محضر دراسة ملفات الترشح الذي يتضمن القائمة الاسمية للمترشحين -

ة لقائموبة ومحتوى ملفاتهم، واالمقبولين في المسابقة لاستيفائهم للشروط المطل

سباب تبيان أ)الإسمية للمترشحين الذين رفضت ملفاتهم والتحقق من أسباب الرفض 

قص بعض الوثائق، عدم تطابق الرفض: عدم استيفاء الشروط المطلوبة، ن

 المؤهل...(.

                                                 
يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في  ،194-12المرسوم التنفيذي رقم من  12المادة  :أنظر -1

 السالف الذكر.المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، 
، العدد للإدارةالمدرسة العليا سعيد مقدم، إعادة تكييف نظام مراقبة المشروعية في قطاع الوظيف العمومي، مجلة   -2

 .8-7ص  ،1995نة الأول، س
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التأكد من مشروعية عضوية اللجنة المشرفة على إعداد هذا المحضر من خلال   -

 .(1)الاطلاع على محضر تنصيبها

التحقق من قيام الإدارة أو المؤسسة من إشهار الإعلان الأولي المتعلق بنتائج دراسة   -

من تاريخ غلق  ابتداءعمل  ( يوم15ر )جل خمسة عشأ ىالملفات والذي يجب ألاّ يتعد

  .(2)التسجيلات، وهذا ضمانا لممارسة حق الطعن

 لمتقدمةاحلة في هذه المر مفتشية الوظيفة العمومية وتشكل الإجراءات الرقابية التي تمارسها

سف في والمؤسسات العمومية حتى لا تتع للإداراتالأعمال القانونية على  رقابيا قيدا

  ت.ا التقديرية فيما يخص عملية تنظيم وإجراء المسابقااستخدام سلطته

 

 

 

 

 :الرقابة على إجراء المسابقات -ب

 ة:المسابقات على أساس الشهاد -     

بنفسها بدراسة  المعنية العمومية في هذا النوع من المسابقات تقوم الإدارة أو المؤسسة

لمحدد لإطار تنظيم ا في القرار االمنصوص عليه الانتقاء وبتنقيط معايير المترشحينملفات 

قيام الإدارة بالإعلان عن حاجتها لشغل  وهذا بعدوالفحوص المهنية،  والامتحاناتالمسابقات 

، غير أن إجراء المقابلة مع المترشحين تسند إلى (3)أولىبعض المناصب الشاغرة كطريقة 

 194-12رسوم التنفيذي رقم: من الم 18لجنة الانتقاء المنشئة لهذا الغرض، وهذا طبقا للمادة 

                                                 
تتعلق بتطبيق أحكام  ،، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية2013فيفري  20مؤرخة في  01تعليمة رقم  - 1

، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص 2012 أبريل 25، المؤرخ في 194-12 المرسوم التنفيذي رقم

 .12العمومية وإجرائها، ص المهنية في المؤسسات والإدارات
  

يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في ، 194-12من المرسوم التنفيذي رقم:  16المادة  :أنظر -2

 السالف الذكر.المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، 
حدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات ، ي2019ديسمبر  05موافق لـ  1441ربيع الثاني عام  08قرار مؤرخ في  -3

الجريدة والفحوص المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، 

 . 2020مارس سنة  01، مؤرخة في 13عدد  الرسمية،
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والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات  المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات

 . (1)وإجرائها، السابق الذكر

ها علي مارستتي ال القانونية الرقابة من خلال هذا النوع من المسابقات الإدارة في وتقيد سلطة

 :تيلآكامفتشية الوظيفة العمومية  من قبل

تلزم الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية بتبليغ نسخة من مقرر تعيين أعضاء لجنة  -

الانتقاء الخاصة بالمسابقة وكذا الأعضاء المستخلفين إلى المصالح المركزية أو المحلية 

( أيام من تاريخ توقيعه، 10للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية حسب الحالة، خلال عشرة )

 .(2) عنهامانا لمشروعية القرارات الصادرة وهذا ض

مدى احترام لجنة الانتقاء لمعايير التنقيط المحددة بموجب التنظيم الساري من  التأكد -

   .(3)المفعول 

غياب هذه اللجان المنصوص عليها قانونا أو تجاهلها من قبل الإدارات العمومية  ويعد

بمبدأ تكافؤ الفرص في  مساساوإنما ون، للقانمخالف بالفقط ليس المنظمة للمسابقات 

الصادرة عن  08التعليمة الوزارية المشتركة رقم  جاءتهذا لالتوظيف ومبدأ الجدارة، و

مبدأ الشفافية  احترامضرورة  المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية، مؤكدة على

 اتاقية والشفافية في عمليمصدال انعداميترتب عن  إذ المسابقات،وتكافؤ الفرص في تنظيم 

  .(4) بالتوظيفلغاء جميع القرارات المتعلقة بإمفتشية الوظيفة العمومية  تدخلالتوظيف 

 

 

 

  :أو الفحوص المهنية الاختباراتالمسابقات على أساس  -    

                                                 
وص المهنية في المؤسسات والإدارات يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفح، 194-12مرسوم تنفيذي رقم -1

 .السالف الذكرالعمومية وإجرائها، 
عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، تتعلق بتطبيق أحكام  ة، الصادر2013فيفري  20المؤرخة في  01تعليمة رقم:   -2

 .03ذكرها، ص  ، السابق194-12المرسوم التنفيذي رقم 

تنظيم المسابقات والامتحانات  إطار، يحدد 1919ديسمبر سنة  05الموافق لـ  1411ام ربيع الثاني ع 08 قرار مؤرخ في -3

رسمية الجريدة الات الادارات العمومية، والفحوص المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسس

 .  13، ص ، المعدل والمتمم2019الموافق لـ أول مارس  1411رجب عام  06، مؤرخة 13عدد 

المالية، عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة  ةالصادر، 2004أكتوبر  18مؤرخـة في  08رقم مشتركة تعليمــة  -4

 المهنيـــــة. الامتحانات والاختبارات المسابقـات،إجراء وبكيفيات تنظيـــم  المتعلقة
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تنصب رقابة مصالح مفتشية الوظيفة العمومية على المسابقات على أساس 

ة لمعلناالإدارات والمؤسسات العمومية  مدى احتراممهنية حول أو الفحوص ال الاختبارات

 الآتية:ط ولشرلعن عملية التوظيف 

سات لمؤساإلى  رفي هذا الإطاوالفحوص المهنية  بإسناد إجراء المسابقات اتتلزم الإدار -

 ل أوالعمومية التي تضمن تكوينا في التخصص من مستوى يعادل على الأقل مستوى المؤه

من  ربقرا وتحدد قائمة هذه المؤسسات ،المطلوبة للالتحاق بالرتبة المراد شغلهاالشهادة 

ت ؤسساخص الالتحاق بالأسلاك المشتركة للمالسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية فيما ي

 ،قطاعهلبعة والإدارات المعنية، والوزير المعني فيما يخص الالتحاق بالأسلاك الخاصة التا

 .مؤسسات العمومية المعنيةلوصية على الرأي السلطة ا بعد أخذ

وتعد لاغية وعديمة الأثر المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية المنظمة من طرف  -

   . (1)قانونا غير المؤهلةالمؤسسات 

 خلال:تمارس مفتشية الوظيف العمومي رقابتها أيضا من و

من الإعلان الاشهاري  م نسخةاستلا متابعة مراقبة عملية فتح المسابقات وذلك من خلال -

 واستلامالتأكد من فتح التسجيلات للمسابقة مؤشر عليه من طرف الهيئة المشهّرة للمسابقة، و

 .(2) الإدارةمن طرف رشحين تلفات المم

تيار ن اخالمعنية بتبليغ مصالح مفتشية الوظيفة العمومية بمحاضر لجا تإلزام الإدارا -

 راقبة على مستوى قاعات الامتحانات، ولجان تصحيحمواضيع الاختبارات، لجان الم

 الاختبارات.

 الامتحانفحص مواد  من خلالالقبول للاختبارات الكتابية والشفوية  نتائج مراقبة محضر -

محدد في القرار الوزاري المشترك الذي يضبط إطار  لما هو طبقاوالعلامات والمعاملات 

                                                 
سة دراسة مقارنة للمسار المهني للموظف العام في الجزائر وتونس، أحمد كانش، الوظيفة العمومية بين التشريع والممار -1

دي مرباح ورقلة، تخصص الإدارة العامة المقارنة، جامعة قاص LMD أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الطور الثالث

 .108، ص 2023-2022كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، تتعلق بتطبيق أحكام  ةصادرال، 2013فيفري  20مؤرخة في  01تعليمة رقم  - 2

 .الذكر السالفة، 194-12المرسوم التنفيذي رقم 
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والتحقق من ترتيبهم  المترشحينادة احتساب معدلات تنظيم المسابقات للرتبة المعنية، مع إع

 .(1) الاستحقاقوفقا لدرجة 

ة الممارس وظيف العمومي في إطارقد منح المشرع الجزائري لمصالح مفتشية الو

ء ة لإجراماديللتحقق من مدى توفر الشروط ال ،الرقابية حق التنقل ومعاينة مراكز المسابقات

 .الحراسة...التبريد، الوسائل المادية، لجان المسابقات مثل توفر الإنارة، 

قا دة طبوتعد رقابة مفتشية الوظيفة العمومية في هذا الجانب رقابة قانونية محدو

 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص 194-12لمرسوم ا لمضمون

خل في التد يمكنها فلاالمهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، السالف الذكر، 

جب يأنه  مع الإشارة ،الشفهي الاختبارأو لجان الحراسة أو لجان  الاختباراتلجان تصحيح 

تاريخ  من ابتداءاأشهر  (04) أربعة المهنية في أجل أقصاه والفحوصابقات لمسا استكمال

يد مدت لظروف قاهرة ويمكنالحصول على رأي المطابقة لمصالح مفتشية الوظيفة العمومية، 

 .(1) معنيةبقرار من الوزير الوصي على الإدارة أو المؤسسة ال (01) بشهر واحد هذا الأجل

 

 :للمسابقات المؤقتة مراقبة النتائج ج/

 :على أساس الشهادةللمسابقات  المؤقتةمراقبة النتائج  -    

خلال  ذلك منالمسابقات و على نتائج السابقة الرقابةمفتشية الوظيفة العمومية  تمارس

مة في ت المنظفي مختلف المسابقا النهائية النتائج عن لإعلانا قبل التدابير اللازمة اتخاذ

 من خلال الإجراءات الرقابية الآتية:إطار إقليمها المحلي 

ى ع علالتأكد من مشروعية قرارات لجنة النجاح النهائي وعضويتها، من خلال الاطّلا - 

 دارة المعنية بالمسابقة.مقرر إنشائها المقدمّ من قبل الإ

 ها.مداولات صحة ومدىالمقابلة، لجنة وعضوية  مشروعية تشكيلةالتحقق من  -

سب حمسابقة ي الإلزام الإدارة بتقديم محضر إعداد اللجنة التقنية لقوائم الناجحين نهائيا ف-

جة ب دردرجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المفتوحة، والقوائم الاحتياطية حس

  الاستحقاق للتمكين من الاستبدال المحتمل للمترشحين الناجحين المعلن تخلفهم.

                                                 
 .585، ص المرجع السابقمحمد شينون،  -1



 لتوظيفاالرقابة القبلية لمفتشية الوظيفة العمومية على عملية        الأول:  صل فال

 

27 

 

مع الإدارة أو المؤسسة العمومية كما يقوم العون المكلف بالرقابة بتحديد جلسة عمل   -

النتائج النهائية لهذه المسابقة، حيث يتعين على عن لإعلان ا قبل يتم فيها التداولالمعنية 

النهائية بالملف الإداري الكامل والمتضمن لكافة  محاضر النتائج إرفاقنية الإدارة المع

نظيم المسابقة، وملفات المترشحين الناجحين بهدف التدقيق والمراجعة الوثائق المتعلقة بت

  .(1) عليها المصادقة وإعادة حساب المعدلات، استنادا لكشوف النقاط المرفقة بالقوائم قبل

 مطابقتهمن حيث الشكل، وذلك من خلال التأكد من  المؤقتةن النتائج مراقبة محضر إعلا -

الصادرة عن المديرية العامة  08للنماذج المعتمدة وفق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

المتعلقة بكيفيات تنظيم إجراء المسابقات والامتحانات  للوظيفة العمومية ووزارة المالية،

 .(2)المهنية 

قة المصادتم ت، للمسابقة الشكلية والموضوعية جراءاتالإمن سلامة  في حال التأكدو

 ة.موميية من قبل المصالح الرقابية لمفتشية الوظيفة لعوالتأشير على القوائم النهائ

  :يةأو الفحوص المهن الاختباراتللمسابقات على أساس  المؤقتةمراقبة النتائج  -  

اللجان من قبل  والمعدةّ والاحتياطيينن رشحين الناجحيتتخضع القوائم الاسمية للم

إلى الرقابة  السابق الذكر 194-12من المرسوم التنفيذي  26و 24المحددة بموجب المواد 

الممارسة على هذا النوع من وتتجلى صور الرقابة  ،(3) العموميةلزامية لمفتشية الوظيفة إال

 : الآتيفي  المسابقات

وائم القلناجحين وت اللجنة التقنية المعدة لقوائم االتأكد من مشروعية أعمال وقرارا -

هذه  نشاءإالاحتياطية، حيث يتوجب على الإدارة أو المؤسسة المعنية إيداع نسخة من مقرر 

 مصالح مفتشية الوظيفة العمومية. اللجنة لدى

تلزم الإدارة بتبليغ نسخة من محضر إعداد قوائم المترشحين الناجحين المتحصلين على  -

على الأقل دون الحصول على نقطة إقصائية، والقوائم الإسمية للمترشحين  20من  10ل معد

                                                 
عبد القادر بومخلب، " دور مفتشية الوظيفة العمومية في الرقابة على مسابقات التوظيف في - محمد بن صالح قلام - 1

ت والإدارات العمومية، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص دولة ومؤسسات"، كلية المؤسسا

 .63، ص2021-2020الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلفة، 
، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية 2004أكتوبر  18المؤرخة في  08تعليمة وزارية مشتركة رقم  - 2

 يرية العامة للمالية، تتعلق بكيفيات تنظيم وإجراء المسابقات الامتحانات والاختبارات المهنية.والمد
محدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات  ،194-12رقم  تنفيذي مرسوم -3

 .الذكر لفالساالعمومية وإجرائها، 
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ين الاحتياطيين معدةّ من قبل اللجنة التقنية المختصة، إلى جانب الملف الإداري الناجح

المرفق بالوثائق الكاملة المتعلقة بتنظيم المسابقة مرتبة ترتيبا زمنيا، وملفات المترشحين 

 الناجحين.

من صحة  التحققو التدقيق من خلالهذه القوائم رقابة تتولى مفتشية الوظيفة العمومية  -

، طيينين والاحتياالامتحانات، والمحاضر الخاصة بقوائم المترشحين الناجحمحاضر لجان 

ن م، وللمترشحينالإستحقاقي ترتيب التأكد من الحساب المعدلات وومراجعة  من خلال

أن ليها أعلاه المشار إ 26حت المادة ّّ ضو وقد ،القانونية والتنظيمية للأحكاممطابقة النتائج 

 جوء إلىالل رشحين الناجحين يتم في حدود المناصب المالية المفتوحة مع إمكانيةتتعيين الم

ب لأسبالأحد ا أو شغور المنصب الالتحاقفي حالات التنازل أو عدم  الاحتياطيةالقائمة 

 القانونية.

الوظيفة العمومية إلغاء إجراء الاعلان عن  ات مصالح مفتشيةوتكون من صلاحي   

 إشهار غفال شرطإأو في حال  ،الشروط المحددة في المادة أعلاه أحدالنتائج في حال تخلف 

أو الإدارة العمومية  )بالنسبة للامتحانات الكتابية( وائم على مستوى مركز الامتحانقال

سواء كان ذلك بالنسبة لقوائم الناجحين  ،ئمةلام وسيلةلصاق وبكل إالمعنية عن طريق ال

 .(1)المؤقتة الأولية أو النهائية

 من قبل اطيينولا تتم المصادقة على القوائم الاستحقاقية للمترشحين الناجحين والاحتي

ية الموضوعية والمصالح الرقابية إلّا بعد التأكد من استيفاء مشروعية جميع الإجراءات الشكل

 ابقة.المتعلقة بالمس

 

  في الرتبة: الترقية عملياتمراقبة  /ثانيا

هي أن يشغل الموظف وظيفة أعلى من وظيفته وأن يتحمل  في الرتبة يقصد بالترقية  

حيث تخضع الترقية داخل الوظيفة  ،(2)يتحملهامسؤولياته أكبر من المسؤولية التي كان 

ضمان احترام  إلى تهدفالتي ابية والرقالعمومية لجملة من الإجراءات القانونية والتنظيمية 

                                                 
المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص  ،194-12طبيق المرسوم التنفيذي رقم تتعلق بت 01تعليمة رقم  - 1

 .السالفة الذكر المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها
 .116، ص2020جمال قروف، الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر، سنة  - 2
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، بما يضمن مشروعية القرارات الإدارية الصادرة هاالأحكام القانونية والتنظيمية التي تؤطر

 .المجالهذا  في

في  الترقية عملية تمارس مصالح مفتشية الوظيف العمومي رقابة وقائية سابقة على

العمومية، للوظيفة  العام اسيون الأسالمتضمن القان 03-06لأمر ا من 107للمادة  الرتبة طبقا

وتشمل نمط الترقية على أساس الشهادة، الترقية عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني، 

ضمان ونمط الترقية على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بهدف 

وهذا قبل  ن،التعييمن قبل السلطة التي لها صلاحية  المتخذةشرعية الإجراءات الإدارية 

 .(1)للترقية ةالنهائي اتصدور القرار

 :أهمها تتعلق بالشروط العامة وتتم هذه الرقابة وفق عدة آليات 

ي لسنواالتحقق من توفر المناصب المالية الشاغرة من خلال بسط الرقابة على المخطط  -

 غرةشا مالية ن يتضمن مناصبأوالذي يجب المصادق عليه،  لتسيير الموارد البشرية

خمسون  زوبنسبة لا تتجاو صة للترقية في الرتبة ضمن التخطيط المعتمد مسبقامخص

 .الترقية العشوائية يمنع مما ( من المناصب المخصصة للتوظيف،%50)

ت مليامراقبة قرار أو مقرر فتح عملية الترقية شكلا ومضمونا، ومطابقته مع جدول ع -

اقب موارد البشرية، وحمله لتأشيرة المرالترقية الملحق بالمخطط السنوي لتسيير ال

 الميزانياتي.

، بالتأكد من وجود ممثلين الإدارية المتساوية الأعضاء اللجنة عضويةرقابة صحة وقانونية  -

أن اللجنة سارية المفعول لم تنتهي و مناصفة،عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين 

نصاب القانوني وهو حضور نصف توفر التم انعقاده ب اجتماع المداولاتعهدتها وأن 

 اللجنة مداولات، وهذا من خلال مراجعة محضر لاغيالا  اعتبر وإلا، الأقلالأعضاء على 

والتأكد من تسجيل كافة المداولات، توقيع الأعضاء الحاضرين  الإدارية المتساوية الأعضاء

  (.2)قانونا ص عليهاالمنصو الاستحقاقالترقية بناءا على معايير وتبرير ، والغائبين

 

                                                 
 السالف الذكر. المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 03-06م أمر رق -1

، يتضمن القانون الأساسي 2008يناير سنة  19الموافق لـ  1429محرم عام  11في  مؤرخ 04-08مرسوم تنفيذي رقم  -2 

 عدد، الرسمية الجريدة ،لمتممالخاص للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل وا

 .2008يناير سنة  20بتاريخ ، الصادرة 03
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  : بالنسبة للترقية على أساس الشهادة -أ

بعد  لموظفاإن هذا النوع من الترقية جاء تثمينا للشهادة العليا التي يتحصل عليها 

ي الت التوظيف، وهي تتطلب إضافة إلى الشروط العامة أعلاه مجموعة من الشروط الأخرى

 مومية التي تدقق في:تخضع للرقابة السابقة لمفتشية الوظيفة الع

التحقق من تاريخ حصول الموظف على الشهادة أو المؤهل العلمي والذي يجب أن يكون   -

التخصصات المطلوبة في الرتبة أو السلك الذي ينتمي مع بعد التحاقه بالوظيفة، ومطابقته 

، وهو ما يسمح لمصالح الرقابة بإقصاء كل موظف يملك مؤهلات عليا وتم إليه الموظف

 .(1)المؤهلات الأصلية من قائمة الترقية المقدمة من الإدارة المعنية توظيفه بمؤهلات أقل من

 .(2)التحقق من تقديم الطلب الخطي من قبل الموظف المعني -

 

 يل:سبيل الاختيار وبعـد التسجيل في قوائم التأهبالنسبة للترقية على  -ب

لتأهيل اوائم ة على أساس التسجيل في قتكمن رقابة مفتشية الوظيفة العمومية في الترقي

 تية:(، وتمارس من خلال مراقبة العناصر الآ10 )%ن في حدود العشرة بالمئة التي تكو

ن يستوفو لذينمدى التزام الإدارة المعنية بإشهار إعلان الترقية لإعلام جميع الموظفين ا -

 ية.الآجال القانون التسجيل في قوائم التأهيل ضمنمن  همتمكينالقانونية والشروط 

ات جراءمحضر مداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للتأكد من مدى مشروعية إ -

 المداولة.

( سنوات خبرة على الأقل في المنصب، ويتم 10ة )إثبات الخبرة المهنية المقدرة بعشر -

لإدارية المتساوية التأكد منه من خلال مطابقة قوائم التأهيل المصادق عليها من قبل اللجنة ا

الأعضاء والموقعة من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين وملفات الموظفين المرفقة 

 . (3)بها

                                                 
مجلة "، والعراقيل ت الوظيفية محمد الأمين حاشي، " إشكالية الترقية في المساواة المهنية بين الطموحا ،رابح قميحة -1

  .12، ص 2017، سنة أبو القاسم سعد الله، الجزائر ،02، جامعة الجزائر الدراسات في علم اجتماع المنظمات
، يتضمن القانون 2008يناير سنة  19الموافق لـ  1429محرم عام  11في  مؤرخ 04-08 رقمالمرسوم التنفيذي   -2

 .السالف الذكر، الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين  04-08 رقم نفيذيمن المرسوم الت 03فقرة  19المادة  :أنظر -3

 .الذكر، السالف  للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
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نح جل ممن أتقوم مفتشية الوظيفة العمومية برقابة مدى قانونية هذه الإجراءات وسيرها 

 .التأشيرة المسبقة

ل في لتسجييمكنه الاستفادة من اوالجذير بالذكر أن الموظف في هذا النمط من الترقية لا 

موظف ع الن متتاليتين، وهذا ما يؤكد أن المشرع الجزائري قد منالقوائم التأهيلية مرتي

هني ، ر المضمن هذا النمط مرتين متتاليتين خلال المساالعمومي من الاستفادة من الترقية 

بدأ قيقا لما تحالتأهيل وهذولا يمكنه الحصول على الترقية دون التقيد بطلب التسجيل في قوائم 

الصادر عن  14المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة، وهو ما جاء تأكيده في المنشور رقم

نصه تأهيل بة اليرية العامة للوظيفة العمومية ، المتعلق بالترقية بعد التسجيل على قائمالمد

  «على:

الترقية على أساس الاختيار إلاّ الموظفين المسجلين على قوائم التأهيل  تخص ألايجب 

د المناصب المالية المفتوحة والمعلن عنها في المخطط السنوي لتسيير النهائية وفي حدو

، وهذا ضمانا وحفاظا «(1)الموارد البشرية المصادق عليه من قبل المصالح الرقابية المختصة

والموضوعية التي ينبغي أن تسود في تسيير المسار المهني على المصداقية والشفافية 

 .للموظف

 عن طريق الامتحان أو الفحص المهني:بالنسبة للترقية  -ج 

ونية لقاننجد أن هذا النوع من الترقية يخضع في رقابته السابقة إلى مدى توفر الشروط ا

 :مايليعلى العامة للترقية، وتبسط مصالح مفتشية الوظيفة العمومية رقابتها 

لفحص ني أو االمه الامتحانعن طريق الترقية في الرتبة  مسابقةالإدارة بالإعلان عن  تلزم -

خمسة رة بة المطلوبة والمقدالمهني للموظفين المرسمين والذين تتوفر فيهم شروط الأقدمي

 ابقة،المسبناءًا على طلبهم في المشاركة في  العمل، ( سنوات خدمة فعلية في منصب05)

لمناصب من ا 30%)ية العملالشاغرة والنسب الخاصة بهذه  المالية وذلك في حدود المناصب

 الشاغرة(.

 التأكد من تأهيل المراكز والمعاهد المعهود لها بالمسابقات أو الامتحانات. -

                                                 
المتعلق بالترقية بعد  عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، ر، الصاد2004أوث  08في  مؤرخ 14منشور رقم  - 1

 .قائمة التأهيل فيالتسجيل 



 لتوظيفاالرقابة القبلية لمفتشية الوظيفة العمومية على عملية        الأول:  صل فال

 

32 

 

 للناجحينالتحقق من مشروعية محضر النتائج النهائية للاختبار، ومن الترتيب الاستحقاقي  -

(1). 

 المتعاقدين الأعوانعملية توظيف  علىع الثاني: الرقابة الفر

جد عملية توظيف الأعوان المتعاقدين على مستوى الإدارة أو المؤسسة العمومية ت

المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة في الفصل  03-06مرجعيتها القانونية في الأمر 

الفقرة التاسعة  19في المادة  ،«خرىالأأنظمة العمل القانونية  » :الرابع منه تحت عنوان

تخضع الوظائف التي تشمل أعمال الصيانة والحفظ »تنص على:  والتي( 19عشر )

ولتحديد نطاق التوظيف  ،(2)«الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية إلى نظام التعاقدو

هو صادر بالمرسوم كما التنظيم ( من ذات المادة إلى 02في هذا الإطار تحيل الفقرة الثانية )

حقوقهم وواجباتهم وتوظيف الأعوان المتعاقدين  لكيفيات المحدد 308-07الرئاسي رقم 

 والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم

(3).  

 ثله مثلمية عمومويخضع هذا النوع من التوظيف إلى رقابة إلزامية من قبل مفتشية الوظيفة ال

ا مارسهتوتتجلى صور الرقابة التي  ،الشهادة أساسالتوظيف على أساس المسابقات أو على 

 :الآتية الإجراءاتفي  لمفتشية الوظيفة العمومية المصالح المختصة

 

 

 

  :التوظيف اتعمليفتح  ومقررات  اتمراقبة قرار -أولا

خدمة  ةاستمراريمرنة تحافظ على  آليةباعتبارها التوظيف عن طريق التعاقد  عملية تخضع

صلحة لى الممصالح مفتشية الوظيفة العمومية حفاظا علإلى الرقابة الصارمة  العام،المرفق 

 .العامة واحتراما للمبادئ العامة للتوظيف

                                                 
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك  ،04-08من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة  :أنظر -1

  الذكر. لفالسا المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
 . السالف الذكريتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  03-06رقم  أمر -  2
3

يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم  ،308-07رقم مرسوم رئاسي  -

 السالف الذكر عليهموالقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق 
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لها  التيقبل السلطة  وتوقيعه منتلزم الهيئة المعنية بإصدار قرار أو مقرر فتح التوظيف  -

 لمفتشية الوظيفة العموميةإلى المصالح الرقابية  ويبلغالبطلان، ن تحت طائلة صلاحية التعيي

أيام من تاريخ توقيعه بغرض الحصول على رأي المطابقة أو  (08)في أجل أقصاه ثمانية

جل أ والتي تفصل في ذلك بإصدار قرار إمّا بالقبول أو الرفض في ،افقة المسبقةتأشيرة المو

، وفي حالة تجاوز مصالح المفتشية لهذه الآجال م من تاريخ إيداعهأيا( 10)لا يتعدى عشرة 

 .(1) القانونيتحصن القرار الإداري ويصبح الرأي المطابق مكتسب بقوة 

مفتشية الوظيفة العمومية القيام بالإجراءات الرقابية من خلال المراجعة  مصالحتتولى  -

من  18إلى المادة  استناداو المقرر والتدقيق في مشروعية الشروط التي يتضمنها القرار أ

من توافر الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين  308-07 رقم المرسوم الرئاسي

الصادر عن المديرية العامة  من القرار 06جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 

عوان للوظيفة العمومية، الذي يحدد شكل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأ

 .(2) الإعلانالمتعاقدين وكذا إجراءات 

 

  للمترشحين الناجحين: المؤقتةالنتائج  على محاضر الرقابة-ثانيا

 لنمط تمارس مصالح مفتشية الوظيفة العمومية رقابتها في هذه المرحلة، بالنسبة

 التوظيف على أساس الانتقاء تتولى المراجعة والتدقيق في:

( مؤهلين عن السلطة 02التي تتكون من ممثلين ) مدى مشروعية لجنة الانتقاء -

الإدارية المعنية، ومدى تأهيل المعاهد المسند لها مهمة الاختبارات والفحوص المهنية 

 .(3) المهنيةبالنسبة للتوظيف على أساس الاختبارات 

يتم مراجعة محاضر انتقاء المترشحين المقبولين نهائيا في حدود المناصب المعلن  -

قوائم الاحتياطية حسب درجة الاستحقاق مرفقين بنسخة من إعلان التوظيف عنها، وال

                                                 
، يحدد تشكيل 0820أبريل سنة  70الموافق لـ  1429ربيع الأول عام  30من القرار المؤرخ في  05المادة  :أنظر - 1

، 25عدد ال ،رسميةالجريدة ال، الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان

 .2008مايو سنة  18لـ الموافق  1429جمادى الأولى عام  12 الصادرة بتاريخ
لملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف يحدد تشكيل ا ،2008أبريل سنة  70من القرار المؤرخ في  06المادة  :أنظر -2

 السالف الذكر. الأعوان المتعاقدين،
عاقدين وحقوقهم وواجباتهم يحدد كيفيات توظيف الأعوان المت ،307-07من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة  :أنظر  -3

 .السالف الذكريهم، والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عل
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التين الولائية والمحلية للتشغيل، للتأكد من المؤشر عليه والمؤرخ قانونا من قبل الوك

مشروعية الإجراءات وشفافيتها وصحة ومشروعية مداولات اللجنة المختصة 

 .(1) الاختبارالخاصة بالتوظيف عن طريق 

 

  التوظيف اتالمترتبة على الرقابة القبلية لعملي الآثار الثاني:ث المبح

 وظيف منت التالرقابة القبلية التي تمارسها مفتشية الوظيفة العمومية على عمليا عدتُ 

 عمومية،يفة الالمشرع الجزائري لضمان احترام قواعد الوظ أقرهاالقانونية التي  الآلياتأهم 

مومية، وكذا المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة الع 03-06لاسيما في ظل أحكام الأمر 

سابقات المحدد لكيفيات تنظيم الم 194-12 النصوص التنظيمية لاسيما المرسوم التنفيذي

الية إشك أنها تثير إلاوالفحوص المهنية، غير أن هذه الرقابة رغم أهميتها  والامتحانات

 .الإدارية الفعاليةورات التوازن بين متطلبات المشروعية وضر

لآثار ايف، ثم لتوظوبناء عليه نتناول في المطلب الأول الآثار الايجابية للرقابة القبلية على ا

 السلبية للرقابة القبلية على التوظيف من خلال المطلب الثاني.

 

 

 

 

  الإيجابية للرقابة القبلية على التوظيف الآثـارالمطلب الأول: 

 يمكن لاك فيه شلا  مماالسابقة ينجم عنه جملة من المزايا التي إن اعتماد نظام الرقابة 

 ،فلتوظياضمان عمليات وإنكارها باعتباره آلية وقائية تهدف إلى تكريس مبدأ المشروعية 

 :جوانب في الفرعيين التاليينالبه من مختلف  والإحاطة تفصيله سنحاول وهو ما

 

 القانونية الآثـار الأول:الفرع 

                                                 
يحدد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف  ،2008 أبريل سنة 07المؤرخ في  من القرار 14أنظر المادة  -1

 الذكر. السالف ،الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان
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  :القانونية للرقابة القبلية على التوظيف فيما يلي رالآثاتتمثل 

إرساء  مة فيمبدأ المشروعية وبالتالي المساه احتراميؤدي نظام الرقابة السابقة إلى ضمان  -

 م،دولة القانون من خلال إخضاع جميع إجراءات التوظيف لمقتضيات القانون والتنظي

ت اريع الإعلانات عن المسابقاكذا مشومقررات فتح المسابقات، وفتخضع كل قرارات 

 ،يذهاومخططات التكوين لتأشيرة مسبقة لمفتشية الوظيفة العمومية قبل الشروع في تنف

جي أو ف خارسواء تعلق الأمر بتوظي ،القرار الإداري المشروع إلاوبالتالي فلا يرى النور 

حيث  ،ظفي للموالمتعلقة بتسيير المسار المهن ليات الإداريةأو باقي العم ،توظيف داخلي

تحانات الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والام 194 -12 رقم المرسوم التنفيذي زيعز

لال هذا التوجه من خ والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،

طابقة دى مضبطه الدقيق لإجراءات تنظيم المسابقات ما يجعل الرقابة القبلية أداة لضبط م

 .سارية المفعولاللإجراءات للنصوص القانونية هذه ا

ويسمح يكفل نظام الرقابة السابقة توحيد الممارسات الإدارية عبر مختلف الإدارات كما  -

سائر الأحكام المتعلقة بقطاع الوظيفة العمومية طالما كان الجهاز المراقب واحد،  بتطبيق

  .(1) سهم في تحسين جودة التسيير الإدارييوهو ما 

تكريس مشروعية القرارات الإدارية، وذلك من خلال إسهام رقابة اهم الرقابة القبلية في تس -

في تكريس مبدأ المشروعية باعتباره مبدأ  فعالمصالح مفتشية الوظيفة العمومية بشكل 

دستوري وحجر الزاوية في القانون الإداري، وذلك من خلال إخضاع القرارات الإدارية 

للجهاز الرقابي لمفتشية  المسبقةللرقابة التوظيف والإعلان عنها  عملياتالمتعلقة بفتح 

المتضمن القانون الأساسي  03 -06 ، والتأكد من مطابقتها لأحكام الأمرالوظيفة العمومية

الذي  194 -12 للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المكملة له، لاسيما المرسوم التنفيذي

التدرج  احتراميضمن  مماالاختبارات والفحوص المهنية، يحكم تنظيم مختلف المسابقات و

 .(2) القانوني وعدم مخالفة القواعد القانونية الآمرة

                                                 
، الجزائر العاصمة، لتوزيعوا للنشرعمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، الطبعة الاولى، جسور  -1

 . 62، ص2015
والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات  والامتحاناتحدد كيفيات تنظيم المسابقات ي 194-12 :رقم تنفيذي مرسوم -2

 ، السالف الذكر،ئهاوإجرا



 لتوظيفاالرقابة القبلية لمفتشية الوظيفة العمومية على عملية        الأول:  صل فال

 

36 

 

 ّّ المنع المسبق لصدور قرارات إدارية غير مشروعة، فلا يمكن للإدارة تنفيذ قراراتها إلا -

هذه الأخيرة بعد الحصول على رأي المطابقة من قبل مفتشية الوظيفة العمومية، وهو ما يمنح 

قبل ترتيب آثارها  للقانون أو المعيبة لقرارات المخالفةل أو التصدي يقافإسلطة حقيقية في 

 .(1) القانونية

من خلال  ،مبدأ الأمن القانوني تعزيزتؤدي الرقابة القبلية لمفتشية الوظيفة العمومية إلى  -

نشوء مراكز قانونية غير  يالإدارية للموظفين والمراكز القانونية وتفادالوضعيات  استقرار

المساواة  ئيالنزاعات القضائية المحتملة، فضلا عن تكريس مبد مشروعة، وهو ما يحدّ من

الشروط القانونية  احترامعبر فرض بين الموظفين والمترشحين للمسابقات وتكافئ الفرص 

ات الإدارات والمؤسس تطبيقها من طرف وتوحيد ،بالوظيفة العامة المقررة للالتحاق

 .(2)كافة التراب الوطني العمومية عبر 

أثناء مراقبتها لعمليات التوظيف تكشف مصالح مفتشية الوظيفة العمومية عن مختلف  -

عدم توفر الشروط كالوثائق الإلزامية أو الموضوعية  كغيابسواء كانت شكلية  ،النقائص

إشهار المسابقات طبقا  أو مخالفة القواعد الإجرائية للتوظيف كعدم ،القانونية في المترشح

الإغفالات قبل تنفيذ القرارات مثل إدراج  استدراكللقانون، كما تساهم هذه الرقابة في 

الأمر  ،المسابقات أحد الإجراءات اللازمة لتنظيم احترامأو عدم  ،مناصب مالية غير مبرمجة

لبشرية على مستوى  تسيير الموارد اوبالتالي تفعيل  ،الذي يحد من الأخطاء الإدارية المتكررة

مصالح مفتشية  خلال التوجيهات والإرشادات التي تقدمهاالإدارات والمؤسسات العمومية من 

الوظيفة العمومية على المستوى المركزي أو المحلي، وهو ما يؤكد ازدواجية الدور الذي 

 .(3)ص تطوير وتحديث قطاع الوظيفة العامة  تلعبه هذه المصالح الرقابية فيما يخ

متد آثار الرقابة القبلية لتشمل تحسين التسيير الإداري للإدارات والمؤسسات العمومية من ت -

الإدارة العمومية، تسيير  فعاليةالموارد البشرية وتعزيز  استخدامخلال دورها في ترشيد 

وهذا بمساهمتها في تجسيد وتكريس الإصلاحات الحكومية الجديدة المتعلقة بقطاع الوظيف 

                                                 
والفحوص المهنية في المؤسسات  اتوالامتحانالمحدد لكيفيات تنظيم المسابقات  194-12رقم من المرسوم التنفيذي  16 المادة: أنظر-1

 .المرجع نفس ،والإدارات وإجرائها
 ، مجلة"المنظومة القانونية في الجزائر أساس تكريس الأمن القانوني للموظف العام"، محمد سعد بوحادة، سويلم محمد -2

 .73-72ص  ،2018، ديسمبر 05، العدد 03المجلد  ،دراسات في الوظيفة العامة، المركز الجامعي للبيض
  ، السالف الذكر.الوظيف العمومي بمفتشياتيتعلق  112-98من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة  :أنظر -3
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و دفعها نحو تبني  والمؤسسات العمومية الإدارات توجيه وتأطير طريقن ع العمومي،

سياسة التوقعات المسبقة  في تسيير الموارد البشرية من خلال اعتماد المخططات السنوية أو 

 توزيعايضمن  التوظيف، مما عمليات تتضمن والتي لتسيير الموارد البشرية القطاعية  

 .الفعلية للإدارة للاحتياجاتعقلانيا للمناصب المالية وفقا 

في تعزيز الشفافية داخل الإدارة من خلال الحد الرقابة القبلية للمصالح الرقابية  كما تساهم -

، خاصة كالمحاباة أو التوظيف خارج الأطر القانونية للمسيرين غير القانونيةمن الممارسات 

لى المسابقات في ظل الأمر أمام اتساع السلطة التقديرية للإدارة في التنظيم والإشراف ع

ثقة المترشحين  يدعم، وهو ما المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06-03

صدور قرارات سليمة  نتيجةتقليل المنازعات الإدارية  عن فضلاً  بالإدارة،الموظفين و

  .(1) مطابقة للقانون

ية العموم وظيفةولة لمصالح مفتشية الالمخ السابقةبالمطابقة إحدى نتائج الرقابة  الرأي ويعد -

نظيم للتشريع والتفتح المسابقات والفحوص المهنية  ات ومقرراتحول مدى مطابقة قرار

تعليمة ولمضمون ال 194-12رقم  التنفيذي المرسوممن  10طبقا للمادة الساري المفعول، و

 لمرسومايق أحكام الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية المتعلقة بتطب 01رقم 

 ملة منجالمحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات، يتوجب توافر  194-12التنفيذي 

 حتى تتمكن هذه القرارات من الحصول على رأي عامة الشروط وصحة الإجراءات بصفة

 ون:المطابقة أو الـتأشيرة المسبقة أي، لابد أن تك

 05ت والامتحانات والفحوص المهنية المؤرخ في لأحكام قرار إطار تنظيم المسابقا مطابقة 

 .(2) 2019ديسمبر 

 للسنة السنوي لتسيير الموارد البشرية وللمخططتوزيع المناصب المالية لجدول  مطابقة 

 المصادق عليه. المعنية بالتوظيفالمالية 

                                                 
آليات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات "فته العبودي علي، ، عبد الرزاق لبن الطيب مصطفى، بوعلالة زينب -1

، 15 أدرار، المجلد، جامعة أحمد دراية مجلة الحوار الفكري، "جزائرالهيئات العمومية في ظل ترشيد النفقات العامة في الو

  .27، ص2020سنة ، 01عدد 
، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، للالتحاق ببعض الرتب 2019ديسمبر 05قرار مؤرخ في  -2

  ف الذكر.المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، السال
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 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات، 194 -12من المرسوم  11وطبقا للمادة  -

فتح التوظيف إلى  مقررفإن الإدارة أو المؤسسة ملزمة بتبليغ قرار أو  المذكور أعلاه،

إمضائه مقابل وصل من أجل إخضاعه للتأشيرة المسبقة والمصالح المكلفة بالوظيفة العمومية 

ريخ توقيعه من طرف السلطة التي من تا أيام ( أيام خمسة05خمسة )استلام في أجل أقصاه 

أيام عمل على الأكثر ( 07سبعة ) الوظيفة العمومية أجل ولمفتشيةلتعيين، لها صلاحية ا

بشأن القرار المقدم إمّا بالمصادقة ومنح التأشيرة، أو بإصدار قرار الرفض لإبداء رأيها 

 . ( 1) قانونا وبانقضاء هذا الأجل يعد الرأي مكتسباوتبيان السبب، 

فتح عمليات  مقرريها بعدم مطابقة قرار أو قد تبدي مصالح مفتشية الوظيفة العمومية رأو

التوظيف للتشريع والتنظيم الساري المفعول، وعلى هذه الحالة تلزم الإدارات والمؤسسات 

بتصحيح ما يجب تصحيحه وصاحبة القرار برفع التحفظات المسجلة من قبل مصالح الرقابة 

للحصول على رأي المطابقة  قرار مرة أخرى أمام نفس الجهة المصدرة للرأيإيداع ال ةإعادو

 أقرعملية التوظيف بالمصلحة العامة  لارتباطونظرا  ،ومتابعة الإجراءات اللاحقة للتوظيف

 التيضمانة قانونية أمام المصالح الإدارية الرقابية، هذه الأخيرة  للإدارةالمشرع الجزائري 

سبعة  وهو فيها ء الرأيفتح المسابقات وإبدا اتالمدة القصوى لرقابة قرار تتمثل في تحديد

من المرسوم التنفيذي  11طبقا للمادة  من تاريخ استلام المصالح الرقابية للقرار أيام( 07)

ً للإطالة  ،(2) 12-194  عملياتالتراخي في إبداء الرأي والتأخر في مباشرة ووهذا تجنبا

 المعنية إلى تجاوز الإدارة أو المؤسسة بعض من المراتفي ال ما يؤدى هوو ،التوظيف

المالية، والذي قد يكون أحد أسباب عدم إتمام إيداع الملف لدى مصالح المراقبة  لآجال

 .الإدارات والمؤسسات العمومية لعمليات التوظيف قبل اختتام السنة المالية المعنية

                                                 
المجلة  ،"المفتشية العامة للوظيفة العمومية على تسيير المسار المهني لمستخدمي البلديةورقابة المديرية "، حجيمي حدة -1

 ، سنة02 العدد، 57المجلد بن يوسف بن خدة،  01كلية الحقوق، جامعة الجزائر السياسية، ية القانونالجزائرية للعلوم 

 .134، ص 2020
والفحوص المهنية  والامتحاناتالمحدد لكيفيات تنظيم المسابقات  ،194-12رقم  التنفيذيالمرسوم من  11مادة ال :أنظر -2

 .، السالف الذكرفي المؤسسات والإدارات وإجرائها
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أو المؤسسة العمومية  الإدارة اكتساب هيوأخرى  ضمانة ثانية المشرع للإدارة كما منح-

إصدار الرأي  مفتشية الوظيفة العمومية السكوت وعدم التزامابقة في حالة المط لرأي

 ، مما يسمح مباشرة عملية التوظيف المعلن عنها.(1) الآجال المحددة قانونابانقضاء 

 

  فـللموظ الحمائية الآثار الثاني:الفرع 

 :يليفيما  الآثارتتمثل هذه    

مومية ئة عمليات التوظيف لرقابة مسبقة من هيتعزيز الثقة في الإدارة العمومية، فخضوع ع -

لإدارة فية اوالموظفين في نزاهة وشفا المترشحينمختصة ومحايدة يعزز ثقة الأفراد، لاسيما 

 .التحيزّويحد من الشكوك المرتبطة بالمحاباة أو 

 في إجراءات التوظيف عن طريق إخضاع جميع مراحل التوظيف المشروعيةتكريس مبدأ -

شروعية، ويترتب عن ذلك منع الإدارة أو المؤسسة من إدراج وفرض شروط غير لقاعدة الم

فعلية للمترشح ضد التعسف  قبلية ، وهو ما يشكل ضمانةالمترشحقانونية أو تقييد حق 

 .(2) داريالإ

 وهو مبدأ دستوري يتمثل في تقلد الوظائف ،المساواة وتكافئ الفرص أضمان مبد -

لتعيين حية الها صلا التيالسلطة  فيممثلة  الإدارةراقبة احترام ويتجلى ذلك في م العمومية،

 ميةالعموللوظيفة  العام لكل الشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون الأساسي

نص ب تثنيإسأو دون استثناء إلاّ ما  دون تمييزوالموظفين وتطبيقها على جميع المترشحين 

 لمحاباةاسات أمام ممار وقائيا أقرّه المشرع حاجزاة قانوني، وبالتالي تشكل الرقابة القبلي

 ة وفيمن جهالتوظيف  اتالثقة في نزاهة عملي يعزز، مما في بعض المسابقات والمحسوبية

 جهة أخرى.الجهاز الرقابي من 

وظيفة رقابة مصالح مفتشية ال امتدادتعزيز الشفافية في تنظيم المسابقات من خلال  -

 :منالتنظيمية للمسابقة، حيث يتم التأكد العمومية إلى الجوانب 

  ونشره المسابقاتصحة الإعلان عن. 

  التقنية المختصة بالانتقاء عبر مختلف مراحل المسابقات. لجان القانونية تشكيل 

                                                 
 . 134حجيمي حدة، المرجع السابق، ص  -1
 . 61، ص لمرجع السابقاعمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري،  -2
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 طبقا لما جاء به المرسوم  والاحتياطيينرشحين المقبولين أو الناجحين تضبط قوائم الم

تنظيم المسابقات والفحوص المهنية في المؤسسات المحدد لكيفيات  194-12التنفيذي 

 ويمكن ،يؤدي إلى إضفاء طابع الشفافية على إجراءات التوظيف مما ،والإدارات وإجرائها

وبالتالي  وخاصة بالمعايير المعتمدة في التنقيط، لف مراحل المسابقةمن الإلمام بمخت المترشح

الإخلال بالترتيب بعض المترشحين أو الغموض والتلاعب والإقصاء الغير مبرر ل الحد من

أو الأخطاء في احتساب  بسبب سوء دراسة الملفات للمترشحين الناجحين الإستحقاقي

لحق المشاركة في المسابقة أو التوظيف ، وهو ما يجسد الحماية الاستباقية معدلات النجاح

 .   (1)بعد النجاح 

مصالح مفتشية الوظيفة العمومية  رغم أن رقابة ،في الطعنالمترشح أو الموظف دعم حق  -

أو  في الطعن أمام الإدارة المعنية بعملية التوظيف الحق تعززأنها  إلاهي ذات طابع إداري 

 .(2)مختصة إقليميا أمام مفتشية الوظيفة العمومية ال

-  

 التوظيف  اتعمليالسلبية للرقابة القبلية على  الآثـار الثاني:المطلب 

 ملياتععلى تمارسها مصالح مفتشية الوظيفة العمومية  لتياالرقابة القبلية  تعُد

دأ مب ماحتراالتوظيف في القطاع الإداري العمومي آلية قانونية وقائية ترمي إلى ضمان 

ي لشكلاالمشروعية في مجال التوظيف الخارجي والداخلي، غير أن آثارها تتجاوز الإطار 

بالغة همية الن الأالمترشح، وبالرغم موالإدارة  لتشمل البنية الاجتماعية ممثلة في العلاقة بين

قبل  فيذها منوتن القرارات اتخاذ لمرحلة مسبقة  احترازيةلنظام الرقابة السابقة كونه آلية 

حاول و ما سنالتي لا يمكن تجاهلها، وه العيوبيد من أنه ينتج عنه بروز العد إلا الإدارة،

 :في الفروع الآتية التطرق إليه 

 الاجتماعيذات البعد  الآثار ول:الأالفرع 

 :يليفيما الآثار السلبية للرقابة القبلية تتمثل   

                                                 
، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص 194-12رقم  التنفيذيالمرسوم  ومايليها من 10أنظر: المادة -1

 .جرائها، السالف الذكرالمهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإ
 العمومية، السالف الذكر. القانون الأساسي العام للوظيفة ن، المتضم03-06الأمر رقم وما يليها من  62المادة  :أنظر -2
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، ظاهرة البيروقراطية بمفهومها السلبي من الآثار السلبية للرقابة القبلية نشير إلى انتشار -

إحالتها على المصالح الرقابية المختصة لمفتشية الوظيفة  يتمفأمام كثرة الملفات الإدارية التي 

 ،بين ملفات التوظيف والتثبيت والترقية والانتداب والتحويل وغيرها وتنوعهاالعمومية 

على  ما يؤدي إلى تراكم الملفات غالباومحدودية الإمكانيات البشرية والمادية لهذه الأخيرة، 

طويلا لدراسة هذه الأخيرة  وقتايستغرق  مما مستوى مصالح مفتشية الوظيفة العمومية،

أخرى ال بعض الوثائق استكمال بهدف التحفظ عنها شيرة عليها أو رفضها أووإضفاء التأ

على سرعة تلبية حاجيات الإدارة من الموارد البشرية  سلبا ينعكس مما ،حسب الوضعية

تسريع عملية فتح المسابقات واستكمال عمليات تعيين وتنصيب المترشحين الناجحين قبل و

ويمس بحق  المرفق العام استمراريةتعارض مع مبدأ هو ما قد ياختتام السنة المالية، و

المترشح أو الموظف من جهة، وبالمصلحة العامة من جهة أخرى لاسيما إذا تعلق الأمر 

بالقطاعات الحساسة كقطاع التعليم العالي و البحث العلمي و قطاع التربية و قطاع الصحة 

(1).  

ذا ه يتحول ، فقديظل نسبيا ة الوظيفة العموميةلمفتشيالأثر الإيجابي للرقابة المسبقة كما أنّ  -

ما تتسم عندة هذه الأجهزة الرقابيثقة المترشحين في النوع من الرقابة إلى عامل سلبي يمس ب

آلية  إلى بالمبالغة في الطابع الشكلي، فتغدوا أقرب إلى ممارسة بيروقراطية جامدة منها

مترشح أو ال مرتبط بالمسار المهني للموظف، خاصة وأن هذا النوع من الرقابة فعالةقانونية 

 ي دونفي التدقيق الشكل فالإفراط، المحتمل تحوله إلى موظف بعد النجاح في المسابقة

 :إلىمراعاة الغاية من الإجراء قد يؤدي 

 تشياتعلى مستوى مفملفاتهم  فيالمترشحين وإطالة آجال الفصل الموظفين و مصالح تعطيل 

 ية الهيئةفعال فيبعدم الرضا وفقدان الثقة  شعورا لديهم يخلقما وهو الوظيفة العمومية، 

  عا.والإدارة م الرقابية

 قد  ةالرقابي الجهةمن طرف  التحفظلقرارات الرفض أو  والتسبيب غياب التحليل الكافي

 جهةويضعف من شفافية الأعمال الإدارية الصادرة عن هذه ال ،نوعًا من الغموض يكرس

 .يمس بحقوق الموظف الرقابية باعتباره

                                                 
 .62ص  السابق،المرجع  العامة في التشريع الجزائري، بوضياف الوظيفةعمار  -1
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  فقدان المصالح الرقابية لمفتشية الوظيف العمومي لنظام رقابي يعتمد على الرقمنة، باعتباره

أحد أهم العوامل التي تدفع إلى تسريع الإجراءات الإدارية وتقليص البيروقراطية وتعزيز 

 . (1) ى الرقابة الذكيةمن الرقابة التقليدية إل بالانتقال في الوسط الاجتماعي والمهنيالشفافية 

 

  الوظيفي البعدذات  الآثـارالفرع الثاني: 

 ل آلياتلاسيما من خلا للإدارة الوظيفيتنعكس الرقابة القبلية كذلك على الأداء 

لوظيفة شية اإذ تقوم مفت ،المراجعة التي تسبق منح التأشيرة على عمليات التوظيفوالتدقيق 

 اتلمسابقامراحل رات الإدارية المقدمة ومتابعة جميع القرا العمومية بفحص دقيق لمختلف 

هدف لك بوذ ،عن طريق الإشهار إلى غاية إعداد القوائم النهائية الإعلانبدءا من مرحلة 

 رقميذي لتنفالتأكد من مطابقتها للأحكام القانونية والتنظيمية خاصة ما ورد في المرسوم ا

 سالفومية ،الالمؤسسات والإدارات العم المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات في 194 -12

 قرارات نشوء تحول دون التيهذا التدقيق تجسيدا عمليا لمبدأ الرقابة الوقائية  ويعدالذكر، 

 :المشروعية غالبا ما ضمان أن هذا الحرص على إلاإدارية معيبة، 

ى إلؤدي الأمر الذي ي، يمارس بوسائل تقليدية تعتمد على المراجعة اليدوية للملفات -

تراكمها على مستوى مصالح الرقابة خاصة في ظل تزايد عدد مسابقات التوظيف 

 ة، وهولهذه الأخير ومحدودية الإمكانيات والكفاءات البشريةوضخامة بعض القطاعات 

ن ضعف مما يوّلد ضغطا كبيرا عليها ويفتح المجال لورود الكثير من الأخطاء ممّا ي

 فعاّلية رقابتها القبلية.

، ةعمومين طرف الجهاز الرقابي لمفتشية الوظيفة الم دراسة ومراجعة الملفات في بطئ -

هو ما والقانونية،  الآجالضمن  ة المسبقةمنح التأشير وما يترتب عنها من تأخر في

ة قانونيال الآجال احترامعلى السير الحسن لعملية التوظيف سواء من حيث  سلباينعكس 

ي فعامة تلبية حاجيات المرافق الشحين الناجحين وتنصيب المتر أو لإتمام المسابقات

 )تنصيب الموظفين الجدد قبل افتتاح السنة الدراسية مثلا(. الوقت المناسب

                                                 
جامعة  ، مجلة صوت القانون،"تعزيزها في الجزائرودور رقمنة الإدارة المحلية في إضفاء الشفافية "صليحة حدوش،  -1

 .1172، ص2021 ،03، العدد 07المجلد الجيلالي بونعامة خميس مليانة، 
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لق ا تعمخاصة  ،ضعف وسائل الجهة القائمة بالرقابة ممثلة في جهاز الوظيفة العمومية -

ر ي الكثيفعملي واقع ال، وهذا ما يشهده الالمتمثل في قلة المراقبينومنها بالجانب البشري 

ين حإلى  قةمعلّ  الإدارية المترشحيجعل في النهاية وضعية الموظف أو  مماالولايات،  من

طير أو خاصة في ظل نقص التأ الاختلالاتقد تستمر بعض وإجراءات الرقابة،  استيفاء

ضعف التخصص داخل أجهزة المفتشية، أو بسبب الطابع المركزي لبعض 

جميع عن كشف الهذا النوع من الرقابة في  فعاليةيحد من  وهو ما الإجراءات،

 .التجاوزات

للموارد  الاستراتيجيوالتخطيط  التنبؤإن الرقابة السابقة على التوظيف لا تقوم على  -

عملية روتينية الإداري، وبالتالي تصبح  التسيير والتحكم آلياتمن أهم باعتباره البشرية 

 .(1) التثبيت أو ةقيأو الترلإتمام إجراءات التوظيف 

الية الرقابة ّّ إلى أن فع "محمد الصغير بعلي"شار الفقه الإداري ومنه الأستاذ أوقد 

للقانون، بل أيضا بقدرتها على تحقيق النجاعة  احترامهاالإدارية لا تقاس فقط بمدى 

 .(2) ما يبرز محدودية النمط التقليدي للرقابة القبلية القرار، وهو اتخاذوالسرعة في 

 تكالاومن جهة أخرى فإن غياب الرقمنة الشاملة لإجراءات الرقابة يفاقم من هذه الإش -

 لاتحتمااويزيد من  بين الجهات الرسمية،حيث يحول دون تبادل المعلومات بسرعة  العملية،

 .الخطأ البشري سواء في التقدير أو في المعالجة

إلى  "وابديعمار ع"من بينها الأستاذ الفقهية و الاتجاهاتوقد دفع هذا الواقع العملي بعض  

تبسيط والوسائل الإلكترونية  اعتمادالدعوة نحو تحديث أساليب الرقابة الإدارية من خلال 

 .(3) الإجراءات بما يحقق التوازن بين متطلبات المشروعية وضرورات فعالية العمل الإداري

فهي من جهة آلية  ،واضحة بازدواجيةلذلك فإن الأثر الوظيفي للرقابة القبلية يتسم و-

من جهة أخرى تشكل الرقابة القبلية في وضرورية لضمان سلامة القرارات الإدارية، 

يستوجب إصلاحا في إطار  مما، التوظيف عملياتعائقا أمام تسريع  صورتها التقليدية

                                                 
  .63المرجع السابق، ص  بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري،عمار  -1
، ص 2002دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، سنة  محمد الصغير بعلي، القانون الإداري التنظيم الإداري، دون طبعة، -2

52.   
العامة والقانون الإداري، دون طبعة، دار هومة للنشر  عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة -3

  .48، ص 2003سنة  العاصمة،والتوزيع، الجزائر 
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 تعزيز الموارد البشرية المؤهلةوتبسيط الإجراءات و الرقمنةمقاربة حديثة ترتكز على 

 رقابة الإدارية.لل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل:

تطرقنا إلى الرقابة القبلية لمفتشية الوظيفة العمومية على عمليات التوظيف  إطارفي      

وكذا  ،ماهية الرقابة القبلية لمفتشية الوظيفة العمومية من حيث مفهومها وطبيعتها القانونية
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قرارات  مشروعيةمن خلال التأكد من  وآلياتها فمجالات تدخلها في عمليات التوظي توضيح

تسليط محاولة فتح المسابقات إلى غاية الإعلان عن نتائجها، بالإضافة إلى تقييم هذه الرقابة و

إدارة عصرية ترتكز  لإقامةالضوء على آثارها الإيجابية والسلبية بهدف بلورة سبل كفيلة 

 .الإداري الأداءفي  يتمتع بالكفاءة والنجاعة مؤهلعلى عنصر بشري 

مومية فة العالوظي لمفتشيةهذا الفصل، أن الرقابة القبلية ما تم ذكره في يستخلص من خلال و

لتحاق الاال مبدأ المشروعية وتعزيز الشفافية في مج لاحترامالأساسية  الضماناتإحدى  تعُد

 وانف الأع، سواء تعلق الأمر بعمليات التوظيف أو الترقية أو توظيبالوظيفة العامة

ظيفة ة الوالقانونية المتعاقبة في تدعيم مكانة مفتشي الإصلاحاتالمتعاقدين، حيث ساهمت 

بر كفاءة أكو بفعاليةبدورها الرقابي  الاطلاعمن  يمكنهابما  اختصاصاتها، وتوسيعالعمومية 

 الإداري، الأداءفي إطار تكريس دولة القانون وتحسين جودة 

رعية شلضبط  قائية أساسيةو آليةتبقى  العمومي التوظيف لتي تشملاوعليه فالرقابة القبلية 

 توظيفمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في مجال ال يكرسبما  ونفادهاالقرارات الإدارية 

 العمومي.

 



 

  

 :الثانيفصل ال

الرقابة البعدية لمفتشية الوظيفة 

العمومية على عمليات التوظيف
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الرقابة التي تمارسها مصالح مفتشية الوظيفة العمومية على عمليات التوظيف  تُعد
المشرع  اعتمدهاوتسيير الحياة المهنية للموظف العام إحدى أهم الآليات القانونية التي 
بالوظيفة  الالتحاقالجزائري لضمان تكريس مبدأ المشروعية، وتحقيق الشفافية والمساواة في 

 باختلافالمحلية، و أو مستوياتها المركزية كانت اختلافرقابة الإدارية على ال وتعدالعامة، 
حماية حقوق وفق العامة، لمراإحدى الضمانات الأساسية لتحقيق حسن سير اها صور

 .الموظف من جهة، وصون مبدأ الشرعية من جهة أخرى
بة البعدية تمارس قبل إتمام عمليات التوظيف، فإن الرقا السابقةوإذا كانت الرقابة 

تكتسب طابعا علاجيا، إذ تتدخل بعد صدور القرارات الإدارية المتعلقة بعمليات التوظيف 
من قبل  المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية المصادق عليه فيذتنوبداية والترقية 

 الانحرافات، وهذا بهدف تصحيح الأخطاء الإدارية الواردة ومفتشيات الوظيفة العمومية
، في لهاته العمليات طرةؤ والتنظيمية المالإدارة للقواعد القانونية  وضمان احتراملة المحتم

  . إطار القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
 126-95المرسوم التنفيذي رقم  بموجبالمشرع الجزائري الرقابة البعدية  كرسوقد 

الخاصة بوضعية الموظفين في  أو الفردية المتعلق بنشر وإعداد بعض القرارات التنظيمية 
، وكذا المرسوم التنفيذي 145-66الإدارات العمومية ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 

والفحوص المهنية في  والامتحاناتالمحدد لكيفيات تنظيم المسابقات  194-12رقم 
 وتعدّدمة بالوظيفة العا الالتحاقالمؤسسات والإدارات العمومية، بالنظر إلى تنوع طرق 

الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة  01إجراءاتها الممارسة في ظل أحكام التعليمة رقم 
 .والمتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية العمومية

المبحث الأول لبيان  خصص ،إلى مبحثين الثاني تقسيم الفصل تم واستنادا إلى هذا الإطار،
 تناول المبحث الثاني تقييم الرقابة بينماية الرقابة البعدية لمفتشية الوظيفة العمومية، ماه

  .السلبيةوآثارها الإيجابية  خلال إبرازمن  البعدية
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 التوظيف عملياتماهية الرقابة البعدية على : المبحث الأول
قانونية تستهدف تمثل الرقابة البعدية لمفتشية الوظيفة العمومية على التوظيف آلية 

إجراءات التوظيف التشريعات السارية، بما يكفل تكريس مبدأ المشروعية  احتراممراقبة مدى 
 هاته تعتريالتي قد  الإختلالات فضلاً عن إمكانية تدارك وتصحيح ،وتحقيق تكافؤ الفرص

التوظيف من خلال  عملياتحيث تمارس الرقابة البعدية على  إتمامها،العمليات عقب 
الأساسي العام للوظيفة  تنفيذ هذه العمليات طبقا لما نص عليه القانونمدى حقق من الت

هذا المبحث في إطار دراسة الرقابة البعدية  دفيه كما ،العمومية والتنظيمات المعمول بها
 لمفتشية الوظيفة العمومية إلى بيان وتسليط الضوء على ماهية الرقابة البعدية لمفتشية

، وكذا وإطار ممارستها ة من خلال الوقوف على مفهومها وطبيعتها القانونيةالوظيفة العمومي
وذلك من خلال مطلبين  ،التوظيف اتبه في مجال مراقبة عملي تقومإبراز الدور الذي 

في حين نتناول في  ،مفهوم الرقابة البعدية وأساسها القانونيل المطلب الأول خصص
 اتمومية في ممارسة هذه الرقابة على عمليالمطلب الثاني دور مفتشية الوظيفة الع

  .في مختلف مراحلها التوظيف

 التوظيف لعملياتمفهوم الرقابة البعدية : المطلب الأول

، ثم إلى )الأول الفرع( تعريفهافي هذا المطلب إلى مفهوم الرقابة من خلال سنتطرق  
 .)الثاني الفرع(الطبيعة القانونية للرقابة البعدية 

 تعريف الرقابة البعدية للتوظيف: لالفرع الأو

أساليب التسيير الحديثة التي  اعتماديقصد بالرقابة البعدية لمفتشية الوظيفة العمومية 
سياسة التسيير  انتهاجالحقيقي للدولة، وذلك من خلال  الرأسماليالمورد البشري  تعتبر

مؤسسة من الموارد البشرية ال احتياجاتالتقديري للموارد البشرية الهادفة إلى تحديد وتوفير 
الكفيلة  والكيفياتتحديد الإجراءات  وفعّالية معبما يضمن تحقيق أهدافها بكفاءة  كمّا ونوعا،

  .)1( بذلك

                                                           

المرجع محمد أمين قرموش، أثر هيئات الرقابة في مجال ضبط تسيير الموارد البشرية للمؤسسات العمومية الجزائرية،  -1
   .211، ص السابق
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الهيئات  لإداري أن الرقابة الإدارية تمارس للتأكد من مطابقة أعمالاوقد أشار الفقه 
وهو ما يندرج ضمن ما يعرف  الإدارية للقانون، وقد تكون لاحقة لصدور القرار الإداري

آلية  تعدالتي تمارسها مفتشية الوظيفة العمومية  اللاحقةوعليه فإن الرقابة البعدية، بالرقابة 
المتعلقة بالمسار المهني للموظف، أي بعد  تصحيحية تباشر بعد صدور القرارات الإدارية

ارك ما قد يعتريها من ، بهدف التحقق من مشروعيتها وتدمباشرة عمليات التعيين والتنصيب
القرار  اتخاذمخالفات على خلاف الرقابة القبلية ذات الطابع الوقائي التي تمارس قبل 

  .الإداري لضمان مطابقته للقانون مسبقا
التي تمارسها الإدارة على الأعمال  الرقابة تلك « :أيضا على أنها عُرفتكما 

ى مشروعيتها وتصحيح ما قد يشوبها من والقرارات الإدارية بعد صدورها قصد التأكد من مد
 .)1( »عيوب

تتولى المصالح المكلفة بالوظيفة العمومية، ضمن حدود صلاحياتها الرقابة البعدية و
، بالإضافة إلى مراقبة مدى قانونية المصادق عليه على تنفيذ مخطط تسيير الموارد البشرية

والخاضعة لرقابة مفتشية الوظيفة  القرارات الفردية الصادرة عن مختلف القطاعات المعنية
، مفاجئ أو عن طريق الزيارات الميدانية المبرمجة مسبقاالعمومية، وتتم هذه الرقابة بشكل 

القواعد القانونية  احترامأكبر في كشف المخالفات والتأكد من مدى  فعاليةبما يضمن 
  .) 2( والتنظيمية

 لرقابة البعديةلالأساس القانوني : الفرع الثاني
تستمد الرقابة البعدية لمفتشية الوظيفة العمومية مشروعيتها من المبادئ الدستورية  
مبدأ خضوع الإدارة للقانون  كرسالذي و ،2020الدستوري لسنة أرساها التعديل  التيالعامة 

، بما يفرض على السلطات الإدارية التقيد بالقواعد القانونية في جميع تصرفاتها وقراراتها
ي يبرر تدخل أجهزة الرقابة البعدية للتحقق من مدى مطابقة القرارات الإدارية الذ الأمر

  .)3( للقانون بعد صدورها

                                                           

  .54، ص المرجع السابقمحمد الصغير بعلي،  -1
   .66، ص المرجع السابق ظيفة العامة في التشريع الجزائري،بوضياف، الو عمار  -2
  .65، ص المرجع نفسه  -3
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الدولة  اعتمد المشرع الجزائري في سياق الإصلاحات الإدارية التي باشرتهاو
قد تم السنوي لتسيير الموارد البشرية، و مخططالآلية تنظيمية تسمى  استحداثالجزائرية، 

  :قانونا بموجب تأطيرها
الصادر بموجب  ،1995أفريل  29المؤرخ في  126-95 :المرسوم التنفيذي رقم �

للمرسوم ومتمما  معدلاوالذي جاء  1995ماي  09المؤرخة في  26الجريدة الرسمية رقم 
، والمتعلق بتحرير بعض 1966جوان سنة  02، المؤرخ في 145-66 :رقمالتنفيذي 

   .ي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفينالقرارات ذات الطابع التنظيم
الذي تضمن العديد من النصوص التنظيمية المتعلقة بالوظيفة  من الجريدة الرسمية هذا العدد

  :يليأدرج فيه ما العمومية، 
، المحدد لصلاحيات 1995أفريل  29المؤرخ في  123-95 :رقم المرسوم التنفيذي �

من هذا  02لرقابة البعدية أساسها القانوني في المادة ، وتجد االمدير العام للوظيفة العمومية
المرسوم، حيث يكلف المدير العام للوظيفة العمومية الموضوعة تحت سلطة رئيس الحكومة 
وباعتباره السلطة المركزية لتصور سياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية، حيث يكلف 

رات التي ترتبط بتسيير الموارد البشرية في بوضع الإجراءات المتعلقة بمراقبة مشروعية القرا
المؤسسات والإدارات العمومية، كما يسهر على ضمان مطابقة النصوص الخاصة بكل 
مؤسسة أو إدارة عمومية للمبادئ العامة المقررة للتوظيف، ويكلف رؤساء المفتشيات في 

يين، وهو ما يعبّر عن بمراجعة القرارات الفردية للحياة المهنية للموظفين والأعوان العموم
  .    )1(الدور الرقابي البعدي لهذه المصالح 

يتضمن تنظيم الإدارة  ،1995أفريل  29المؤرخ في  124-95 رقم المرسوم التنفيذي �
، والذي جاء مبرزا للهيكل التنظيمي للمديرية المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية

مديرية التقنين والقوانين الأساسية لمناصب العمل العامة للوظيفة العامة الذي يشمل 
العمومية، تعد من أهم الأجهزة تتولى دراسة واقتراح وتنفيذ التراتيب التشريعية والتنظيمية 

  .المتعلقة بتأطير التشغيل في المؤسسات والإدارات التابعة لها وبوضعية موظفيها

                                                           

أبريل سنة  29الموافق لــــ  1415القعدة ذي  29 المؤرخ في 123- 95 م التنفيذي رقممن المرسو  02المادة  :أنظر - 1
مايو سنة  09، الصادرة بتاريخ 26الرسمية العدد  المدير العام للوظيفة العمومية، الجريدة صلاحيات ، يحدد1995
1995.  
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تتولى رقابة تسيير الموارد البشرية  إلى جانب المديرية الفرعية للرقابة والتقنين، التي
في الإدارات والمؤسسات العمومية وتعّد تقارير تقويمية تدخل ضمن نشاطها الرقابي البعدي، 
كما تسهر على مراقبة قانونية تسيير وتنفيذ قرارات تسيير الحياة المهنية للموظفين والأعوان 

  .)1(العموميين وفقا للإجراءات والقواعد المعمول بها 
، يتعلق بمفتشيات الوظيفة 1995أفريل  29المؤرخ في  125-95: المرسوم التنفيذي رقم �

العمومية، وتتجلى الرقابة البعدية من خلال الصلاحيات الرقابية التي يمارسها رئيس مفتشية 
، حيث يسهر على تطبيق التسيير والتنظيم المتعلقين 04الوظيفة العمومية طبقا للمادة 

ت المهنية للموظفين، ويكلف بالاحترام الصارم للإدارات لقواعد الالتحاق بتسيير المسارا
بالوظيفة العامة، كما يضبط مع الإدارات على المستوى المحلي المخططات السنوية لتسيير 

  .)2(الموارد البشرية طبقا للتنظيم المعمول به ويتابع تنفيذها 
المتعلق بتحرير بعض  ،1995أفريل  29المؤرخ في  126-95المرسوم التنفيذي رقم  �

القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ونشرها، ويعدّ محور 
في إطار المهام الرقابية لمفتشية الوظيفة العمومية  06تنص المادة  الرقابة البعدية حيث

ة، جميع القرارات تعفى من التأشيرة القبلية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومي« :على أنه
 .»تتعلق بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التيالفردية 

مبدأ إعفاء القرارات الفردية المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين من  يكرسوهذا 
السابقة توجه المشرع الجزائري نحو التخلي عن الرقابة  يبينوهو ما  ،التأشيرة القبلية

برقابة بعدية تمارسها مفتشية الوظيفة العمومية على هذه القرارات بعد صدورها  واستخلافها
، كما جاء المشرع مؤكّدا على وجوب إعداد الإدارات بهدف ضمان مبدأ المشروعية

والمؤسسات لمخطط سنوي لتسيير الموارد البشرية تبعا للمناصب المالية المتوفرة، والغرض 
عمليات التوظيف والترقية والتكوين التي يجب القيام بها خلال السنة، والتي  منه هو ضبط

                                                           

أبريل سنة  29 لــــ الموافق 1415ي القعدة عام ذ 29المؤرخ في  124- 95من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  :أنظر -1
مايو سنة  09، الصادرة بتاريخ 26 العدد، الرسمية، يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، الجريدة 1995
1995.  

أبريل سنة  29الموافق  1415دي القعدة عام  29المؤرخ في  125- 95من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  :أنظر -2
  .1995مايو سنة  09، الصادرة بتاريخ 26، يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية العدد 1995
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تتولى  مفتشيات الوظيفة العمومية في إطار ممارسة صلاحياتها الرقابة البعدية على تنفيذها 
  .)1(وعلى قانونية القرارات المتخذة في إطاره 

متضمن القانون ، ال1995أفريل  29المؤرخ في  127-95المرسوم التنفيذي رقم  �
الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة 

التي تحدد  03العمومية، والذي تجد فيه الرقابة البعدية أساسها القانوني في المادة 
 .)2(صلاحيات رؤساء المهام 

تنظيم  لكيفيات د، المحد2012أفريل  25المؤرخ في  194-12المرسوم التنفيذي رقم  �
الذي بدوره  ،والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات وإجرائها والامتحاناتالمسابقات 

التي ، ومنه 16عزز تطبيق الرقابة البعدية أو ساهم في تفعيلها وذلك من خلال المادة 
نظيم تطبيق التشريع والت احترامعلى ر خولت للمديرية العامة للوظيفة العمومية صلاحية السه

المعمول بهما في مجال تسيير الموارد البشرية، وهو ما يجسد ممارسة رقابة بعدية على 
من خلال التحقق من مدى مشروعيتها بعد الإطار، القرارات الإدارية المتخذة في هذا 

 .)3( صدورها

  التوظيف على البعدية الرقابة في العموميةالوظيفة  مفتشيةدور  :الثانيالمطلب 
مصالح مفتشية الوظيفة  اختصاصابة اللاحقة على عمليات التوظيف من الرق تُعد

على كونها رقابة بعدية فحسب، بل هي  تقتصر ولاالعمومية سواء كانت مركزية أو محلية، 
و مقرر أيبدأ بالمراجعة والتحقيق من مشروعية کل قرار ، مسار إجرائي متكامل مؤسس قانونا

در عن الإدارة المعنية وصولاً إلى محضر الإعلان صا التوظيفأو محضر متعلق بعملية 
مبدأ  احتراموتعيين المترشحين الناجحين، بما يضمن  للمسابقاتالنهائية  النتائجعن 

                                                           

 145- 66يعدّل ويتمّم المرسوم رقم  ،126-95سوم التنفيذي رقم رلما من 2مكرر 06، 1مكرر 06المواد  :أنظر -1
  . والمتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين ونشرها، السالف الذكر

أبريل سنة  29 ل الموافق 1415ذي القعدة عام  29المؤرخ في  127-95من المرسوم التنفيذي رقم 03المادة  :أنظر -2
، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة 1995

يعدل  ،1995مايو سنة  09الموافق  1415ذي الحجة عام  09الصادرة بتاريخ  26الجريدة الرسمية العدد  العمومية،
 26، الصادرة بتاريخ 06، الجريدة الرسمية العدد 1992يناير سنة  20خ في المؤر  28-92ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 

  .1992يناير سنة 
والفحوص المهنية  والامتحاناتيحدد كيفيات تنظيم المسابقات ، 194-12 رقم التنفيذي المرسوممن  16المادة  :أنظر -3

  .وإجرائها، السالف الذكرفي المؤسسات والإدارات العمومية 
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العمليات المدرجة في المخطط السنوي لتسيير الموارد جميع  في تسيير وتنفيذ المشروعية
 .البشرية

  توظيفال عملياتالرقابة البعدية على : الفـرع الأول

باعتبار أن الرقابة البعدية على عملية التوظيف آلية أساسية لضمان مشروعية 
تتمثل في فحص مدى مطابقة إجراءات التوظيف  فهي من قبل الإدارة، القرارات المتخذة

والإعلان عن نتائجها النهائية وفق ما جاءت  بمختلف أنماطهالتوظيف  اتعملي واستكمال
المتضمن القانون  03-06والتي جاءت تطبيقا للأمر  ،لخاصةبه القوانين الأساسية ا

المحدد لكيفيات  194-12إلى المرسوم التنفيذي  واستنادا،  الأساسي العام للوظيفة العمومية
 تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارة العمومية واجرائها،

بمدی قدرتها على تحقيق التوازن  وإنماقاس فقط بوجودها غير أن فعالية الرقابة البعدية لا ت
 .المراكز القانونية استقراربين حماية مبدأ المشروعية و ضمان 

 : على التوظيف الخارجي البعديةالرقابة  -أولاً 

تشکل رقابة مشروعية القرارات أو المقررات الإدارية المتعلقة بالتوظيف في الإدارات    
 تكلفهذا الإطار  يالمهمة الأساسية لمفتشية الوظيفة العمومية، وف والمؤسسات العمومية

بإجراء رقابة لاحقة  194-12مصالح الوظيفة العمومية بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
اختيار دراسة ملفات الترشح،  المختصة في مقررات اللجان التقنيةوعلى مشروعية قرارات 

محاضر وقوائم إعداد ، المقابلات الشفهيةإجراء  ،ارات، تصحيح الاختبالاختباراتمواضيع 
سيتم التعرض إليها لاحقا  التيوغيرها من الوثائق الأخرى  اتالنتائج النهائية للمسابق

  .بالتفصيل
  :أو الفحوص المهنية الاختباراتعلى أساس  المسابقة-1

 والامتحاناتإن دور مفتشية الوظيفة العمومية في الرقابة البعدية على المسابقات 
المحدد لكيفيات تنظيم  194-12والفحوص المهنية نجد مصدره من خلال المرسوم التنفيذي 

وكذلك في التعليمة رقم  ،والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات والامتحاناتالمسابقات 
تمارس الرقابة البعدية وفق حيث  ،194-12المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي  01
وصولا إلى  نفس المرسوم السالف الذكر،من  05ار إجرائي يبدأ بتحريكها طبقا للمادة مس

المنصوص عليهما في المادة والاستحقاق المساواة  دأيلمبالإدارة  مدى احترامالتحقق من 
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مع إمكانية تعديل  ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة 03-الأمرمن  74
  . )1( حال ثبوت مخالفة قانونية فيا النتائج أو إلغائه

 :وتتمثل الرقابة البعدية لمفتشية الوظيفة العمومي في
 :الناجحين للمترشحينمراقبة القوائم النهائية  -أ

المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات  194-12 التنفيذيمن المرسوم  23طبقا للمادة 
على  تحصلناجحا کل مترشح  يُعد والإدارات،والفحوص المهنية في المؤسسات  والامتحانات

على الأقل، دون الحصول على نقطة إقصائية لا تقل على  20من  10معدل عام يساوى 
القبول للمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات  اختبارناجحا في  20من  05

 . )2( والفحوص المهنية
نتقاء المنصوص عليها لجنة الا مشروعية قراراترقابتها أولاً على  المفتشيةوتمارس 

من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه في حال لا تتضمن المسابقات على  24في المادة 
اختبارات شفوية، من خلال مراجعة محضر إنشاء اللجنة المختصة والتأكد من صحة 
العضوية، وصحة المداولات وتوقيع جميع الأعضاء الحاضرين، وتسجيل أسماء الأعضاء 

 .الغائبين
حيث تلزم هذه الأخيرة بنشر قائمة  ،أعمالها على مشروعية فتمارس رقابتها ثانياما أ

والمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية عن طريق  الامتحانالناجحين على مستوى مركز 
واستدعاء المترشحين  ،الإلصاق وبكل طريقة ملائمة وهو ما أكدته التعليمة السالفة الذكر

الشفهية في أجل لا يقل عن  الاختباراتالقبول لإجراء  اختباراتي الذين يعلن نجاحهم ف
، وفي هذا الإطار )3( أيام عمل قبل التاريخ المقرر لإجراء هذه الاختبارات) 10(عشرة 

                                                           

  .يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، السالف الذكر ،03- 06 الأمر رقممن  74لمادة ا :أنظر -1
يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية  ،194-12المرسوم التنفيذي رقم  من 23المادة : أنظر-2

  .السالف الذكر في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، تتعلق بتطبيق أحكام 2013فبفري  20المؤرخة في  01ليمة رقم التع -3

يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات  الذي 194-12المرسوم التنفيذي رقم 
  .والإدارات العمومية وإجرائها
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تنصّب الرقابة البعدية على نسخة الاستدعاءات المؤشر عليها بتاريخ الاستلام من طرف 
  .المترشح المعني

أو مخالفة أحد هذه الإجراءات إلى إلغاء المسابقة  الانتقاء لجنةويؤدي عدم شرعية 
 الاختباراتقائمة النجاح النهائي في المسابقات على أساس  وتحدد، من قبل مصالح المفتشية

في حدود المناصب المالية  الاستحقاقوالفحوص المهنية حسب درجة  الامتحاناتأو 
  .المفتوحة

 :ى صلاحيتهامدو الاحتياطية القوائم مراقبة - ب

 الاستبدالبقصد السماح للمؤسسات والإدارات العمومية ومن المشرع الجزائري  تفطنا
 المعلنوالفحوص المهنية  والامتحاناتالمحتمل للمترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات 

من تاريخ الإعلان ) 01( فهم، أي الذين لم يلتحقوا بمناصب تعيينهم في أجل شهر واحدتخل
احتياطية إعداد قوائم بالنهائي  الانتقاءلجان  ألزم ،مي عن النتائج النهائية للناجحينالرس
المناصب المالية التي شغل  كذلكالاستبدال ووهذا بهدف  الاستحقاق،حسب درجة  ترتب

 .)1( بسبب قانونيو استثنائيةأصبحت شاغرة بصفة 
 الاحتياجاتلشاغرة وتلبية الرشيد للمناصب المالية ا الاستغلالومن جهة أخرى وبغية 

تكريس مبدأ  علىالضرورية للمؤسسات والإدارات العمومية، وضمانا وحرصا من المشرع 
صالحة خلال الفترة الممتدة بين مسابقتين أو  الاحتياطية القوائمتبقى  ،المرفق العام استمرارية

لمهنية للسنة ا و الفحوصأ الامتحاناتفحصين مهنيين، أي إلى غاية فتح المسابقات أو 
 .)2(المعنية المالية الموالية، وكأقصى حد إلى ما قبل تاريخ غلق السنة المالية 

مصالح مفتشية الوظيفة العمومية عملية الرقابة على أعمال اللجان  تمارسوعمليا 
التنقل إلى مقر الإدارة المعنية أو على مستوى مصالحها فتقوم  من خلال المختصة الإدارية

  :بـــــ

                                                           

يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص الذي  194- 12 مرسوم التنفيذي رقمالمن  31المادة  :أنظر-1
  .المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، السالف الذكر

يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص الذي  194-12 رقم المرسوم التنفيذيمن  29المادة  :أنظر -2
  .نفسه ، المرجعالمؤسسات والإدارات العمومية وإجرائهاالمهنية في 
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إعادة جد والشفوي إن ووالاختبار الكتابي  المتعلقة بالاختبار النقاط فاجعة كشومر  -
وتتوسع الممارسة الرقابية لمفتشية  ،الترتيب استحقاقيةتأكد من للحساب المعدلات 

   :الوظيفة العمومية في الآتي
على  الإطلاعوذلك من خلال  الحضور الشخصي للممتحنين يوم الاختبار،من  التأكد -

التي تحمل تاريخ المسابقة، والمادة الممتحن فيها إلى جانب توقيع الحضور  مقوائ
  .المعنيين والأساتذة المشرفين على الحراسة وأسماء الأساتذة الغائبين

مركز مسؤول المصادق عليها من طرف  النقاط فمطابقة المعدلات المحمولة على كشو -
 المعّد والموقع من طرف ضرمحال المصرح بها فيالمؤهل مع المعدلات  الامتحان

 الاحتياطيين،المترشحين  وقوائمالمترشحين الناجحين نهائيا  قوائماللجنة المكلفة بإعداد 
المعلومات الأساسية التي تشكل محور الرقابة البعدية ووالذي يجب أن يتضمن البيانات 

ن زيادة أو دو  وفقا للنموذج المعتمد من طرف المديرية العامة للوظيفة العموميةوذلك 
   .)1(شطب 

 أو الاختباراتعدد المناصب المالية المفتوحة بعنوان المسابقة على أساس  التحقق من -
 .الفحص المهني

التأكد من مجموع الشروط القانونية الأساسية لاسيما من حيث الشهادات المطلوبة  -
 .للمشاركة في المسابقة المعنية

النتائج النهائية  محاضرعلى  الرسميةو  صفة المشروعية لجنة الانتقاءتضفي ولكي 
وصفتهم، من طرف جميع الأعضاء مع ذكر أسمائهم  هاأن يتم توقيع بدّ فلا، للمسابقة

أيام عمل من تاريخ توقيعها إلى الأجهزة الرقابية ) 07(وتبليغها في أجل لا يتجاوز سبعة 
  .)2(ه المصالح لمفتشية الوظيفة العمومية، وإلاّ أصبحت محل رفض أو تحفظ من طرف هذ

  
  

                                                           

، الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، يحدد كيفيات إعداد 2009سبتمبر  13المؤرخ في  22منشور رقم  -1
  .محاضر انتقاء الترشيحات للمسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية

الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات  194- 12سوم التنفيذي رقم من المر  02فقرة  29المادة  :أنظر -2
  .والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، السالف الذكر
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 :الاحتياطية والقوائمقوائم الناجحين النهائية  وتبليغإشهار -ج

قصد ضمان الإعلام الواسع لفائدة المترشحين الناجحين في المسابقات والفحوص 
وتكريسا لمبدأ الشفافية ألزم المشرع الجزائري الإدارات والمؤسسات العمومية نشر  ،المهنية

أكدته  وهو مامن قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين  ح النهائيةوقوائم النجاقوائم القبول 
طريق الإلصاق على مستوى  وذلك عن، 194-12من المرسوم التنفيذي رقم  29المادة 

، مواقع الانترنت المحليةالولائية و التشغيل تي، وكالومركز الامتحانمقرات الإدارة المعنية 
 .)1( ئمةملاقانونية  وبكل وسيلة أخرىالرسمية 

من الإدارة أو  صادرا على المصلحة العامة وتفاديا لكل تماطل أو تأخير وحفاظ
قيّد المشرع السلطة التقديرية للإدارة في الإعلان عن النتائج النهائية فقد  ،المؤسسة المعنية

لة للمسابقات، حين ألزمها بتبليغ هذه الأخيرة لمصالح الرقابة المركزية أو المحلية حسب الحا
من تاريخ توقيعها، وهذا تفاديا لكل تماطل  ابتداءأيام عمل  )07( سبعة في أجل لا يتجاوز

سير المرفق العام من جهة ومن جهة على الحقوق  حسنأو تأخير إداري قد يؤثر سلبا على 
  .القانونية المكتسبة للمترشح الناجح

 :التعييـن مقرراتأو  قرارات مراقبة -د

في المسابقة بموجب قرار أو مقرر حسب الحالة، ويتم تنصيبه يعين كل مترشح ناجح 
بمنصب العمل المخصص، وتعتبر قرارات  التحاقهبموجب محضر تنصيب من تاريخ 

هم وسائل إنشاء المراكز القانونية أ منبالوظيفة العامة  للالتحاق التعيين  ومحاضر التنصيب
الشخص المعنوي العام من التعبير  مكنتالتي  من الوسائلو ،أو التواصل في العمل الإداري

إصدار ولذلك فإن تحرير  ،عن إرادته التي ينوب عنه في إصدارها الأشخاص الطبيعيين
رات أو مقررات التعيين في الوظيفة العامة من قبل الإدارة أو المؤسسة المعنية بالمسابقة اقر

من قبل المديرية العامة  المحددمطابقا للنموذج مشروعا و يكونأو الفحص المهني لابد أن 
سيلة أساسية لمصالح مفتشية الوظيفة العمومية في ويشكل  ، باعتبارهللوظيفة العمومية

                                                           

يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات الذي  194- 12من المرسوم التنفيذي رقم  01فقرة  29المادة  :أنظر -1
   .السالف الذكرية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، والفحوص المهن
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بالإدارات  والتحاقهمعلى مشروعية تنصيب المترشحين الناجحين البعدية ممارستها للرقابة 
 .) 1(بالتوظيف  المؤسسات المعنيةو

ى قرارات التوظيف للأعوان العموميين الجدد وتجد الرقابة البعدية أساسها الرقابي عل
،المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات 194 -12التنفيذي رقم من المرسوم  30 في نص المادة

تعيين  والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية واجرائها إذ يتم
 ن، وتلزم الإدارة أو المؤسسةبصفة متربصيعمليات التوظيف المترشحين الناجحين نهائيا في 

إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة  قرار أو مقرر التعبيننسخة من  العمومية بتبليغ
من تاريخ  ابتداء عمل أيام) 10( للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في أجل أقصاه عشرة

 .)2( توقيعه من طرف سلطة التعيين
 من طرف المصالح الرقابية المختصة، التعيينرات قرايتم التحقق من مدى مشروعية 

وفي حال ثبوت عدم مشروعيتها، ترتب مسؤولية على عاتق السلطة المختصة بالتعيين وقد 
القرار غير  يرفض ذلكعلى  ات تأديبية أو حتى جزائية، وبناءتتعرض هذه الأخيرة لعقوب

  .)3(ا ، سواء شكلا أو مضمونالمشروع إلى غاية مراجعته أو تعديله
وهو ما يؤكد الأهمية البالغة التي يوليها المشرع الجزائري للمسابقات والفحوص 

أنه وفي هذه المرحلة لا  بالملاحظةوالجدير  ،المهنية المتعلقة بالالتحاق بالوظيفة العامة
المترشح الناجح المعلن تخلفه دون الخضوع لرقابة مصالح  باستبدالأن تقوم  للإدارةيمكن 

 :لوظيفة العمومية المختصة إقليميا من خلال الآتيمفتشية ا
أو الفحص المهني أن يكون تحت  الامتحانيلزم كل مترشح ناجح في المسابقة أو  -

بمنصب  إماتصرف المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية ويلتحق حسب الحالة، 
ه يتطلب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في الحالة التي يكون حينها المنصب المراد شغل

                                                           

المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات  194-12تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم  01التعليمة رقم  -1
  .، السالفة الذكروالفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها

يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص الذي  194- 12التنفيذي رقم  من المرسوم 30المادة  :أنظر-2
  .السالف الذكرالمهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، 

وزيع، ، النظام القانوني للوظيفة العامة وفق التشريع الجزائري، دون طبعة، دار كنوز للإنتاج والنشر والتجميلة قدودو -3
  .86 ، ص2021تلمسان الجزائر، سنة 
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وذلك في أجل أقضاه شهر ) مثل مفتشي الضرائب أو مفتشي العمل(تكوينا خاصا 
 .من تاريخ تبليغه مقرر التعيين أو القبول في التكوين المعني ابتداء )01( واحد

ويستبدل  حقه في التوظيف هذا الأجل بانقضاءيفقد المترشح الناجح في المسابقة  -
 .حسب الترتيب الإستحقاقي لاحتياطافي قائمة  اسمهبالمترشح المدرج 

إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية  الاستبدالغ نسخة من مقرر تبلّ  -
  .)1( من تاريخ توقيعه ابتداءأيام عمل  )10(في أجل أقضاه عشرة

وجاء هذا الإجراء حرصا من المشرع وضمانا لتجسيد مبدأ المساواة في الالتحاق 
القوائم  استغلالفي يترك في ذلك السلطة التقديرية للإدارة عامة، حيث لم بالوظيفة ال

 .)2(الاحتياطية، تفاديا لكل تعسف في استخدام السلطة 
 : المسابقات على أساس الشهادة -2

زيادة  «: أنه، على السالف الذكر194- 12من المرسوم التنفيذي  03نصت المادة 
ي القوانين الأساسية الخاصة، الصادرة تطبيقا للأمر على أنماط التوظيف المنصوص عليها ف

يمكن أن يتم التوظيف في . المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06-03
 .)3(»الوظائف العمومية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات

 داواستناعدد المناصب المراد التوظيف فيها، وطبيعة ولمقتضيات التسيير  واعتبارا
التعليمة و الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات وإجرائها، 194-12إلى المرسوم التنفيذي 

نمط  باعتمادتوظيف الالمؤسسات العمومية وبإمكان الإدارات  المتعلقة بتطبيقه، 01رقم
  هذا النوع من إلىيمكن اللجوء أنه هو ما يستوجب الإشارة والمسابقة على أساس الشهادة، 

دما تتوفر هذه الأخيرة على أعوان متعاقدين أو أعوان يشغلون في إطار جهازي التوظيف عن
الذين  ،للشباب حاملي الشهادات الاجتماعيالمساعدة على الإدماج المهني أو الإدماج 

                                                           

يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص الذي  194-12من المرسوم التنفيذي رقم  31المادة  :أنظر -1
  .السالف الذكر المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،

مجلة البحوث والدراسات القانونية ، »03- 06ل الأمر ظئر في الالتحاق بالوظيفة العمومية في الجزا«نصيرة بلعبيد،  -2
، سنة 02، العدد 08الجزائر، المجلد  ،، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي مرسلي عبد االله تيبازةوالسياسية

  .16، ص2024
ابقات والامتحانات والفحوص يحدد كيفيات تنظيم المسالذي  194-12من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  :أنظر -3

  .المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، السالف الذكر
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 انشغاليؤكد  وهو ما . )1( بالرتبة المعنية للالتحاقيستوفون الشروط القانونية المشترطة 
  .نمبدأ الأولوية في التوظيف للمستخدمين المتعاقدي يسحول تكر  المشرع الجزائري

المذكور أعلاه تمارس  194- 12من المرسوم التنفيذي رقم  27ة دالماطبقا لنص و
حقة على النتائج النهائية للمسابقة على أساس الشهادة، لاً مفتشية الوظيفة العمومية رقابتها ال

ي لقوائم الناجحين المودعة من قبل تراجع وتدقق في مدى صحة الترتيب الإستحقاقحيث 
وبموجب محضر  الإدارة أو المؤسسة العمومية وطبقا لنفس الإجراءات السابقة الذكر،

  :والمتكونة من بالانتقاء النهائي للناجحيناللجنة المكلفة  اجتماع
 .السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية رئيسا •
ة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة ممثل منتخب عن اللجنة الإداري •

 .المعنية عضوا
 .)2( والتي أسندت لها مهمة إجراء المقابلة الانتقاءعضو عن لجنة  •
في هذا النوع من المسابقات على مدى  امفتشية الوظيفة العمومية رقابتهوتدقق   •

 07ة بموجب المنشور رقم احترام لجنة الانتقاء وتقيدها بتنقيط معايير الانتقاء المحدد
المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب 
الوظيفة العمومية، وهدا ضمانا لعدم التحيز والمحاباة في انتقاء المترشحين، خاصة 

 .وأن في هذا النمط من المسابقات تكون السلطة التقديرية للإدارة واسعة نوعا ما
والقوائم  للرقابة على مشروعية إجراءات نشر القوائم النهائية للناجحين بالنسبة أما
التي ) مضموناوشكلا (، وكذلك قرارات أو مقررات التعيين، فإنه يتم بنفس الآليات الاحتياطية

الفحوص و الاختباراتفي رقابة النتائج النهائية للمسابقات على أساس  إليهاتم التطرق 
   .المهنية

من  تحقيقالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية لإجراء أي تؤهل المصو  
خلال فحص الوثائق في عين المكان أو على مستوى الإدارة المعنية، للتأكد من مطابقة 

                                                           

كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات ل د، المحد194-12تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم  01 التعليمة رقم -1
  .لسالفة الذكراوالفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها 

يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص الذي  194-12المرسوم التنفيذي رقم  من 27المادة  :أنظر -2
  .السالف الذكر المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
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الرقابة  بهدفيمكنها أن تطلب  ذإجراءات التوظيف للتشريع والتنظيم ساري المفعول، إ
إعلان  ثبوتية تتعلق سواء بتنظيم المسابقات أو على أي قرار أو وثيقة الاطلاعالبعدية 

المحدد لكيفيات  194-12رقم من المرسوم التنفيذي  32أكدته المادة  ما هوونتائجها، 
  .)1(تنظيم وإجراء المسابقات في المؤسسات والإدارات العمومية 

  :المتعـاقدينالبعدية لإدماج الأعوان  الرقابـة -3

المتضمن القانون الأساسي العام  03-06 من الأمر 20و 19طبقا للمادتين 
والمؤسسات العمومية اللجوء إلى عملية التوظيف بالتعاقد   تللوظيفة العمومية، يمكن للإدارا

والذي يتم عن طريق الانتقاء بناءا على دراسة الملف فيما يخص مناصب الشغل المطلوب 
يخص مناصب الشغل شغلها بموجب عقد محدّد المدة، وعن طريق اختبار مهني فيما 

المطلوب شغلها بموجب عقد غير محدد المدة، سواء بالتوقيت الكلي أو الجزئي، ولكن بصفة 
استثنائية وفي حالات حصرية حدّدها المشرع الجزائري في نشاطات الحفظ والصيانة أو 
الخدمات، أو في حالة انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفين أو 

   .)2(الشغور الوقت لمنصب العمل تعويض 
وتجد مفتشية الوظيفة العمومية أساسها القانوني في ممارسة صلاحياتها الرقابية في 

المحدد لكيفيات توظيف الأعوان  308-07هذا النوع من التوظيف في المرسوم الرئاسي رقم 
علقة بتسييرهم وكذا المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المت

  :النظام التأديبي المطبق عليهم، وعبر المراحل الآتية
  :على النتائج النهائية لعملية الانتقاءالبعدية  الرقابـة  - أ

تلزم لجنة انتقاء المترشحين المقبولين نهائيا في عملية التوظيف بموجب العقود محدّدة 
حقاق وفي حدود المناصب المالية المدة بإعداد قوائم النجاح النهائية وحسب درجة الاست

المفتوحة والمطلوب شغلها، وتبليغها إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية، 
أيام عمل من تاريخ توقيها، حيث ) 08(حسب الحالة، وذلك في أجل لا يتجاوز ثمانية

  :تمارس هذه الأخيرة صلاحيتها الرقابية على النتائج من خلال الآتي

                                                           

ابقات والامتحانات والفحوص يحدد كيفيات تنظيم المسالذي  194- 12المرسوم التنفيذي رقم من  32المادة  :أنظر-1
  .السالف الذكر المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،

   .، السالف الذكرالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 03-06: من الأمر رقم 20، 19أنظر المواد  -2
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 .كد من مشروعية لجنة الانتقاء التي يتوجب أن تتكون من ممثلين مؤهلين عن الإدارةالتأ -
التحقق من صحة المداولات التي يجب أن تدون في شكل محضر طبقا للنموذج المقرر  -

 .من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، ومن توقيعه من طرف الأعضاء الحاضرين
والمؤرخ قانونا من طرف وكالتي التشغيل الولائية  مدى توفر إعلان التوظيف المؤشر -

 .والمحلية
التحقق من مدى استيفاء المترشحين الذين تم انتقائهم من طرف اللجنة المختصة  -

للشروط القانونية المحددة بموجب التنظيم، وذلك من خلال الملف الإداري المرفق والمودع 
 .)1(مسبقا 

لمصالح الرقابية التأشيرة البعدية لمفتشية الوظيفة وتتوج الرقابة البعدية، إمّا بمنح ا
العمومية أو رفض منحها وتبرير قرار الرفض، كما يمكن أن تسجل تحفظات بسبب نقائص 

  .يمكن تداركها وتصحيحها من قبل الإدارة
العمومية من جهة،  ةوهو ما يبرز لنا أهمية هذا النوع من التوظيف بالنسبة للإدار

والمؤسسات العمومية  تلذي يسعى للحرص على ضمان احترام الإداراوبالنسبة للمشرع ا
لمبدأ المشروعية مهما كانت نوع القرارات الإدارية الصادرة عنه، ومهما كانت طبيعة 

  . التوظيف
  :على النتائج النهائية للاختبار المهنيالبعدية  الرقابـة  - ب

ين وسائقي السيارات يتم إجراء الفحوص المهنية للتوظيف الخارجي للعمال المهني
والحجاب على مستوى مراكز التكوين المهني المؤهلة قانونا للتكوين في الاختصاص المعني 

السابق ذكره، وتجد  308-07من الأمر الرئاسي رقم  18بعملية التوظيف، وطبقا للمادة 
لذي يحدد من القرار ا 13الرقابة البعدية لمصالح مفتشية الوظيفة العمومية أساسها في المادة 

تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان، 
  :ومن خلال المراحل الرقابية الآتية

تدوين وتوقيع محضر إعلان النتائج النهائية للاختبار المهني من قبل اللجنة المختصة  -
أيام عمل ) 08(تجاوز ثمانية وتبليغه إلى مصالح مفتشية الوظيفة العمومية في أجل لا ي

                                                           

وحقوقهم توظيف الأعوان المتعاقدين يات الذي يحدد كيف 308-07المرسوم الرئاسي رقم من  18المادة : أنظر -1
  .وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، السالف الذكر
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من تاريخ توقيعه، حيث يخضع لمراقبة صحة أعمال اللجنة ومداولاتها والتدقيق في 
القوائم النهائية للناجحين والاحتياطيين، وفق نفس الإجراءات الرقابية الممارسة في 

  . الرقابة على أساس المسابقة
مؤشر والمؤرخ عليه من طرف التأكد من إرفاق محضر المداولات بإعلان التوظيف ال -

الجهات المحددة قانونا، كما تمتد الرقابة البعدية لهذا التوظيف إلى مراقبة الملفات 
  . )1(الإدارية للمترشحين الناجحين 

والجدير بالملاحظة أن تاريخ إنجاز عمليات التوظيف عن طريق التعاقد لا يمكن أن 
إعلان للتوظيف، وإلاّ ألغيت العملية من يوم من تاريخ أول ) 45(يتجاوز خمسة وأربعون 

  )2(.خلال الجهاز الرقابي المكلف قانونا
 :عقـود التوظيف مراقبــة -ج

في إطار تعيين وتنصيب الأعوان المتعاقدين المعلن نجاحهم نهائيا، وبعد حصول 
عقود العمل تخضع  الإدارات العمومية المعنية على تأشيرة مفتشية الوظيفة العمومية،

حرّرة والموقعة من قبل الهيئة المعنية ومن قبل المتعاقدين إلى رقابة جهاز مفتشية الوظيفة الم
أيام من تاريخ توقيع إعلان النتائج النهائية وقبل نشوء ) 10(العمومية في أجل أقصاه عشرة 

المراكز القانونية، حيث تخضع العقود لرقابة سابقة قبل دخولها حيز التنفيذ ويدقق فيها من 
  :حيث

اختصاص الجهة الموقعة للعقد، توافق العقد مع نمط التوظيف، ويجب أن يكون مكتوبا  -
وأن يتضمن تاريخ بداية السريان وتسمية المنصب، أي جميع البيانات المحددة بموجب 

الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان  308-07من الأمر الرئاسي رقم  03المادة 
 رفض المصادقة عليه من طرف البيانات إلىالمتعاقدين، حيث يؤدي غياب أحد 

  .)3(المصالح المختصة لمفتشية الوظيفة العمومية 

                                                           

، يحدّد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف 2008أبريل سنة  07مؤرخ في من القرار ال 13المادة  :أنظر -1
  .عوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان، السالف الذكرالأ

  .من القرار نفسه 17المادة  :أنظر - 2           
يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم  الذي 308- 07رقم  من الأمر 03المادة  :أنظر -3

  .السالف الذكر عليهم،لنظام التأديبي المطبق والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا ا
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وما يجب الإشارة إليه فيما يخص الرقابة على عملية التوظيف عن طريق التعاقد لا 
تتوقف على إخضاع الأعوان المتعاقدين فقط لفترة تجريبية محددة حسب طبيعة العقد، وإنمّا 

وجوب خضوعهم لتحقيق إداري بعد توظيفهم يعود للسلطة التقديرية للإدارة، يتعدى ذلك إلى 
وتؤدي نتائجه السلبية إلى فسخ العقد من قبل هذه الأخيرة، وتبليغ المصالح المعنية بالرقابة 
أثناء عملية الاستبدال، وهذا ما يعكس الحرص الشديد للمشرع على ضمان حماية المصلحة 

 .  )1(ن هذه المناصب مرتبط بالأمن والصيانة العامة خاصة أن البعض م
 :على التوظيف الداخلي الرقابة البعدية -ثانيا

القانون الأساسي العام للوظيفة المتضمن  03-06الأمر  من 107طبقا لنص المادة 
ا على تم التطرق إليه في الفصل الأول، تكون الترقية في الرتبة إم ما على بناءالعمومية و

مهني أو فحص مهني، أو على  امتحانة، أو بعد تكوين متخصص عن طريق أساس الشهاد
وتمارس مصالح مفتشية الوظيفة العمومية رقابتها البعدية بعد صدور قرارات  الاختيار،سبيل 

أو مقررات الترقية في الرتبة بهدف التأكد من مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما دون 
 .)2( المقرر مسبقاأن توقف تنفيذ القرار أو 

 :الرتبةمراقبة الترقية في  آليات -1

تمارس جهاز مفتشية الوظيفة العمومية الرقابة البعدية على الترقية في الرتبة وفق 
 .التصحيحيةوجملة من الإجراءات المتتابعة التي تعكس طبيعتها اللاحقة 

 :مداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مشروعية  - أ

مقرر ومداولة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء قبل إصدار أي قرار أو  اجتماع يُعد
والشروط أحد الإجراءات  ،في الرتبة من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين بالترقيةيتعلق 

محضر  وعلى رأسهاقد يؤدي تخلفها إلى عدم مشروعية أعمال هذه الأخيرة  الجوهرية، والتي
 .)3( رقيةالنتائج النهائية للت

                                                           

، يحدّد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف 2008أبريل سنة  07مؤرخ في ال من القرار 22المادة  :أنظر -1
   .الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان، السالف الذكر

، 2012شريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية، الطبعة هاشمي خرفي، الالتحاق بالوظيفة العمومية على ضوء الت -2
  .182، ص 2012دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر العاصمة 

المتعلق بمراقبة القرارات ،، الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية 2006ماي  28المؤرخ في  18رقم منشور  -3
  .اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعنالإدارية المتعلقة بإنشاء وتحديد 
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التأكد من مشروعية بالتحقق ومن الرقابة مرحلة تقوم مصالح المفتشية في أول 
، ثم تنتقل في مرحلة لاحقة إلى مراقبة وكذا عهدتها من خلال مقرر إنشائها ،عضوية اللجنة

الخاصة بالترقية في الرتبة والتنقيط  الانتقاءلمعايير  احترامهامدى ومشروعية أعمالها 
، كما تُمارس الرقابة من خلال الملف الإداري المودع من قبل ليها قانوناوالمنصوص ع

 :الإدارة المعنية بالتأكد من
الإدارة أو المؤسسة المعنية لنسب التوظيف الداخلي والتي تضمنها المخطط  احتراممدى  -

 .من قبل مفتشية الوظيفة العمومية هالسنوي لتسيير الموارد البشرية المصادق علي
لعملية الترقية لتمكين الموظفين المستوفين للشروط القانونية  الاشهاري الاعلانإجراء  -

 .التسجيل في قوائم التأهيلومن تقديم ترشحاتهم 
) حالة الترقية على سبيل التكوين قبل الترقية(إعداد مخطط التكوين قبل الترقية  -

 .والمصادق عليه من قبل مصالح مفتشية الوظيفة العمومية
ر لجنة نهاية التكوين قبل الترقية يتضمن نتائج نجاح الموظف في الدورة محضإعداد  -

 .للتكوين المؤهلة المؤسسةقبل  وتوقيعه منالتكوينية، 
اللازمة في المنصب والمنصوص عليها الخبرة إثبات الموظف المعني بالترقية لسنوات  -

 .قانونا
الترقية على ( وظيفهبعد ت أو المؤهل العلمي العلميةحصول الموظف على الشهادة  -

  .)1() أساس الشهادة
مراجعة محضر النتائج النهائية للناجحين في حالة الترقية على أساس الاختبارات،  -

 .بالتأكد من الترتيب الإستحقاقي طبقا للمعدلات
 :قرارات أو مقررات التعيين مراقبة - ب

ليها الدستور تملك عادة صلاحية التعيين في الوظيفة العمومية السلطة التي ينص ع
المتضمن القانون  03-06 الأمر رقممن  95والتنظيمات المعمول بها طبقا للمادة  والقوانين

                                                           

يناير سنة  19الموافق لـ  1429محرم عام  11المؤرخ في  04-08من المرسوم التنفيذي رقم  21و 20المواد  :أنظر -1
، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارة العمومية، الجريدة 2008
المؤرخ في  280-16والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم المعدل  ،2008سنة يناير  20الصادرة بتاريخ ، 03ية العدد الرسم
نوفمبر سنة  9، الصادرة بتاريخ 66، الجريدة الرسمية العدد 2016نوفمبر سنة  2الموافق لــ  1482صفر عام  02

2016.  
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التعيين في المؤسسات والهيئات الإدارية  أما السابق الذكر،، الأساسي للوظيفة العمومية
 .العمومية فينص عليها قانونها الأساسي

يين من قبل السلطة التي لها صلاحية وفي هذا الإطار تصدر قرارات أو مقررات التع
وتلزم هذه الأخيرة بتبليغها رفقة الملف الإداري كاملا إلى مصالح مفتشية الوظيفة  ،التعيين

أيام من تاريخ توقيعها، من أجل التحقق من مدى مشروعيتها شكلا  10العمومية في ظرف 
  .)1( عدمه لمنح التأشيرة من وتقريرهاومضمونا 

يتضمن البيانات المحدّدة بموجب في شكل مقرر توظيف  التعيين تصدر وثيقة حيث
إليها والصنف، قسم تصنيف المنصب  المرقي  ةمنصب العمل، الرتبة أو الرتب التنظيم من

تخضع مقررات وفيها،  عينالمذكور، الأقدمية المكتسبة في الرتبة السابقة، المصلحة التي 
، التي تبدي رأيها بعد دراسة الملف فة العموميةالوظي لمفتشيةالبعدية  للتأشيرةالتوظيف 

الخاص بالترقية، إمّا بمنح التأشيرة أو بإصدار قرار الرفض المسبب عند تسجيل تجاوزات أو 
مخالفات من طرف الإدارة المعنية، كما يمكن أن تطلب من السلطة المعنية مراجعة كل 

 .)2(لمعمول بها مقرر مخالف للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية ا
الإدارة بإرسال نسخة من المقرّر الجديد الذي يحلّ محلّ  وفي إطار هذه الرقابة تلزم

المقرر الأول في جميع الحقوق المرتبطة به، وتسري آثاره من تاريخ الإخطار المسجل من 
عند  الوظيفة العموميةمفتشية مصالح قبل الجهاز الرقابي، وقد خوّل المشرع الجزائري ل

للزوم الاتصال بالمراقب الميزانياتي أو المحاسب العمومي في المؤسسة أو الإدارة بإعداد ا
 .)3(كشف عن حالة تنفيذ طلبات المراجعة المتعلقة بمقررات التعيين 

الحقيقة فقد كانت أجهزة مفتشية الوظيفة العمومية تمارس رقابة سابقة على  وفي
ملفه الإداري بعد ذلك  يحولالموظف يتم تعيينه ثم حاليا فإن  أماتعيين أو ترقية الموظف، 

                                                           

طار مدرسة الدكتوراه، تخصص إلنيل شهادة الماجستير في  قدمةم، مفتشية الوظيفة العمومية، مذكرة عقباوي حبسة -1
  .127، ص2015-2014، الموسم الجامعي 01الجزائرالدولة والمؤسسات العمومية، جامعة 

  . ، يتعلق بمفتشيات الوظيف العمومي، السالف الذكر112-98رقم  التنفيذيمن المرسوم  03فقرة  03المادة  :أنظر -2
المتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي  126- 95من المرسوم التنفيذي رقم  05كرر م 06المادة : أنظر-3

، 1966يونيو سنة  02المؤرخ في  145- 66يعدل ويتمم المرسوم رقم  أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ونشرها،
   .السالف الذكر
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في هذه الحالة  ونكون، عليها للأجهزة الرقابية المختصة إقليميا بهدف التأشير والمصادقة
 .)1( بصدد رقابة بعدية

 البشرية  دالمخطط السنوي لتسيير الموارعلى تنفيذ  البعديةالرقابة  :الفرع الثاني

موارد البشرية إضافة لكونه وثيقة إدارية تلزم الإدارة إن المخطط السنوي لتسيير ال
إطار لتوجيه الإدارة أو المؤسسة العمومية،  يُعدعند بداية كل سنة مالية جديدة، فإنه  بتقديمها

التوظيف  بعمليتيداة للرقابة على تسيير المسار المهني للموظفين خاصة فيما يتعلق أو
هذه الأخيرة مع النظام القانوني الساري المفعول،  والترقية، كما يضمن مراقبة مدى تطابق

خلال استغلاله من طرف مفتشيات الوظيفة العمومية في الرقابة البعدية على وهذا من 
  .)2(مختلف عمليات التوظيف المنجزة سنويا من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية 

المتعلق بإعداد  126-95 المرسوم التنفيذي رقم بموجبهو إجراء جديد تم تبنيه و
وطبقا ، )3( نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفينو

الموارد  لتسيير السنوي المخطط بتنفيذإدارة أو مؤسسة عمومية  منه تلزم كلمكرر  06 للمادة
اصب المالية بالمن والتقيد ،ملاحقهالبشرية، من خلال القيام بكل العمليات التي تضمنتها 

بقا المحددة في القوانين الأساسية الخاصة، طوأنماط التوظيف  وبنسبالشاغرة أو الممنوحة، 
المتعلق  126-95المتعلقة بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم  240لما جاء في التعليمة رقم 

   .)4(بإعداد ونشر بعض القرارات ذات لطابع التنظيمي أو الفردي الخاصة بوضعية الموظفين
  
   

                                                           

صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، المتعلقة ، ال2003نوفمبر  03المؤرخة في  29التعليمة رقم  :أنظر -1
  .02بمراقبة القرارات الإدارية المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين، ص 

الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، المتعلقة  ،2003مارس  11المؤرخة في  124 التعليمة رقم :أنظر -2
  .02بعنوان السنة الجديدة، ص والمصادقة عليهاالبشرية  ديير المواربإعداد المخططات السنوية لتس

الإدارة أصبح من الضروري التغيير  ونظرا لتطورنظام رقابي مسبق،  الاستقلالحيث مارست الجزائر ولفترة طويلة منذ  -3
الرقابي  وغيرت النظامقديري، التسيير الت وتبني سياسةالمرونة عليها  وإضفاء طابعفي كيفية التسيير في عمليات التوظيف 

  .من نظام رقابة سابقة إلى رقابة لاحقة
ياسين ربوح، السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  -4

، السنة الجامعية 03عة الجزائر ، تخصص رسم السياسات العامة، جاموالعلاقات الدوليةالسياسية، كلية العلوم السياسية 
  .257، ص2015-2016
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   :البشرية المواردر على تنفيذ المخطط السنوي لتسيي البعدية الرقابة آليات ممارسة -أولا

 06و 03تجد الرقابة البعدية لمفتشية الوظيفة العمومية أساسها القانوني في المادتين 
حيث تمارس المصالح  المشار إليه أعلاه، 126-95من المرسوم التنفيذي رقم  02مكرر 

طة المكلفة بالوظيفة العمومية، في إطار صلاحياتها، الرقابة البعدية على تنفيذ التابعة للسل
المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، وعلى قانونية القرارات المتخذة في هذا الإطار، عن 

  :طريق الآتي
لدراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بصفة آلية،  اجتماعمحاضر  دإعدا -

دورية مع المؤسسات والإدارات العمومية في إطار  اجتماعاتخلال عقد  نوذلك م
  .مراقبة وتتبع مدى تنفيذ هذه الأخيرة لعمليات التوظيف

التحقيق في كل الوثائق والجداول المكونة للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية  -
صفة مباغتة، المودعة من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية، في عين المكان، أو ب

  .أو بعد التبليغ
يمكن للمصالح الرقابية أن تطلب من الإدارة المعنية تبليغها بأي قرار أو وثيقة ثبوتية  -

  . )1(تتعلق بتسيير الموارد البشرية 
  :  البشرية على تنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد اللاحقةالرقابة  مضمون -ثانيا

بكيفيات  المتعلقةالتعليمة  تجسيدا لمضمونية تلتزم مصالح مفتشية الوظيفة العموم
المتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات ذات  126-95تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

 :بمراقبة الآتي الطابع التنظيمي أو الفردي الخاصة بوضعية الموظفين المشار إليه سابقا،
 .المناصب المالية مطابقة جميع المناصب المالية المفتوحة للتوظيف مع مدونة -
الحقيقية  وكذا التعدادات والمفتوحة للمسابقاتالرقابة على مطابقة المناصب المشغولة  -

 .، بالرجوع إلى قرارات فتح عمليات التوظيف التي تمت تأشيرتها مسبقاللموظفين
التوظيف طبقا لما نصت  وأنماط الإدارات المعنية لقاعدة نسب احترامالتحقق من مدى  -

لتسيير الموارد البشرية التصريح به في المخطط السنوي  ولما تموانين الأساسية، عليه الق
  .المصادق عليه

                                                           

بتحرير بعض القرارات ذات الطابع  المتعلق 126- 95من المرسوم التنفيذي رقم  02مكرر 06والمادة  3المادة : أنظر -1
  .، السالف الذكرالتنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ونشرها
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مدى استغلال الإدارة أو المؤسسة العمومية لكل المناصب المالية الشاغرة أو المحررة  -
 .قبل نهاية السنة المالية المعنية

لتنظيم المسابقات  التوقعيةالإدارات والمؤسسات العمومية للتواريخ  احتراممراقبة مدى  -
السنوي لتسيير الموارد  المخطط المصرح بها في والاختبارات والامتحانات المهنية

والتي  عمليات التوظيف ومقررات فتح، وذلك من خلال التدقيق في قرارات البشرية
وهذا  ،)1( سلفا لرقابة مصالح مفتشية الوظيفة العمومية وتمت المصادقة عليها خضعت

في  أغلبها تتم(الناجمة عن تأخر إجراء عمليات التوظيف  الآثار السلبيةلكل  اتفادي
  :، والمتمثلة لاسيما فيما يلي)الثلاثي الأخير من السنة المالية

  مراكز الامتحانات نتيجة كثرة الطلبات اكتظاظ �
نوفمبر من  30عمليات التوظيف والمحدد بتاريخ  لاستكمالتجاوز الأجل المحدد  �

 .لمالية، مما يحول دون إتمام عمليات التوظيف خلال السنة المعنيةالسنة ا
المتعلق بتنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد  13رقم ما أكده مضمون المنشور  وهو

 .)2( البشرية
مراقبة المخطط الغير ممركز للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، والذي ينبغي  -

التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة  لمبرمجة بعنوانأن يتضمن مختلف العمليات ا
 .التكوين أثناء التربص بعد التوظيف، وأعلى

المخطط الغير ممركز للتكوين وتحسين المستوى وتجديد  يتضمنويجب أن 
 البيانات التي تشكل محور الرقابة على عملية الترقية، عن طريق التكوين المسبقالمعلومات 
 :والمتمثلة في

 .بيعة ومدة العمليات المبرمجةط �
 .الرتب ومناصب الشغل المعنية وكذا عدد المناصب المالية الخاصة بها �
 .تحديد قائمة المؤسسات أو مؤسسة التكوين المؤهلة لذلك �

                                                           

المتعلقة بتطبيق المرسوم  العمومية،، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة 1995ماي  27مؤرخة في  240تعليمة رقم  -1
بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين  المتعلق 126-95 التنفيذي رقم

   .الذكر السالف ونشرها،
العامة للوظيفة العمومية، والمتعلق بتنفيذ المخطط ، الصادر عن المديرية 2006أفريل  29المؤرخ في  13منشور رقم  -2

  .02السنوي لتسيير الموارد البشرية، ص 
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ينبغي الإبقاء  ،فترة التكوين إلى ما بعد السنة المالية وعندما تمتدوالجدير بالذكر أنه 
طبقا لأحكام ) عدم الأخذ بمبدأ السنوية(لا للترقية على المنصب المالي المخصص أص

المتعلقة بالمناصب المالية المخصصة في المخططات السنوية لتسيير  03التعليمة رقم 
لا يمكن تسجيل أية عملية تكوين  هالموارد البشرية للترقية في إطار التكوين المسبق، وأن
 .ورية للتكفل بمنتوج التكوينمهما كانت طبيعتها دون توفر المناصب المالية الضر 

أن مخطط التكوين قد سبق إخضاعه للرقابة القبلية لجهاز مفتشية الوظيفة وبما 
 الجهةبموافقة ثانية من طرف نفس  إلاتعديله  يمكنالعمومية في بداية السنة المالية، فلا 

  .)1(القائمة بالرقابة

  عمليات التوظيفالمترتبة عن الرقابة البعدية ل الآثار :الثانيالمبحث 

تعد الرقابة البعدية التي يمارسها جهاز مفتشية الوظيفة العمومية إحدى الآليات 
التصرفات والأعمال الإدارية لقواعد المشروعية في مجال  احترامالقانونية الصادقة إلى 

موظفين، وذلك من خلال مراقبة الإجراءات للالتوظيف العمومي وتسيير الحياة المهنية 
 التوجه في ظل اعزًز هذوقد ، ات أو المقررات بعد صدورها أو بعد الشروع في تنفيذهاالقرار و

لمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، حيث أصبحت بعض ا 03-06الأمر
تنفيذ المخطط والعمليات كمراجعة قرارات ومقررات التعيين توثيق الشهادات، ومراقبة تقييم 

تدخل ضمن نطاق الرقابة اللاحقة، غير أن هذه الرقابة رغم  لبشريةالسنوي لتسيير الموارد ا
المخالفات القانونية وحماية مبدأ المشروعية، تكشف عمليا وأهميتها في تصحيح الأخطاء 

ذلك سواء من حيث تدخلها المتأخر أو و والإجرائية،عن جملة من النقائص الموضوعية  
سيق بينها وبين باقي الهيئات الرقابية، إلى جانب محدودية وسائلها القانونية، أو ضعف التن

  .الرقمنةعلى أساليب تقليدية بعيدة عن  اعتمادها

 عمليات التوظيفعلى الإيجابية للرقابة البعدية  الآثار :الأولالمطلب 

صور  أهممفتشية الوظيفة العمومية من  تعتبر الرقابة اللاًحقة الممارسة من طرف
لأنها تمارس بعد صدور القرارات  البشرية،ثة في مجال تسيير الموارد الرقابة الإدارية الحدي

وغيرها من  والترقية،كقرارات أو مقررات التعيين  للموظف،الإدارية المتعلقة بالحياة المهنية 
                                                           

، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، المتعلقة بالمناصب 2009مارس  31المؤرخة في  03تعليمة رقم - 1
 .في إطار التكوين المسبق المالية المخصصة في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للترقية
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-06وتستمد هذه الرقابة أساسها القانوني من أحكام الأمر  الأساسية،الوضعيات القانونية 
وكذا النصوص المتعلقة بصلاحيات مفتشية الوظيفة ، 194-12والمرسوم التنفيذي  03

ويظهر أهمية هذا ، التشريع وتطبيقتسهر على احترام  رسمية،العمومية، باعتبارها هيئة 
 ، والتي يمكن تقسيمها إلى آثار قانونية النوع من الرقابة من خلال آثارها الإيجابية المتعددة

  .)الفرع الثاني( لنسبة للإدارة أو الموظفوآثار حمائية سواء با ،)الفرع الأول(

    القانونية للرقابة البعدية الآثار :الأولالفرع 
أحد المبادئ  تعدتؤدي الرقابة البعدية دورا جوهريا في تكريس مبدأ المشروعية التي 

فهو يحقق حماية خاصة لحقوق  تصرفاتها،الأساسية التي تخضع لها الإدارة في جميع 
 .)1( م في مواجهة السلطة العامةالأفراد وحرياته

فالإدارة وإن كانت تتمتع بسلطة إصدار القرارات الفردية المتعلقة بالمسار المهني 
القوانين والتنظيمات  احترامإلا أن هذه السلطة ليست مطلقة بل مقيدة بموجب  للموظفين،

ومن هذا مومية، العالمتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة  03-06لاسيما أحكام الأمر 
تمنح (المنطلق تسمح الرقابة البعدية بالكشف عن القرارات المخالفة للقانون بعد صدورها 

وهنا تتدخل ) ترقية دون توفر شرط الأقدمية أو إدماج موظف خلافا للأحكام الانتقالية
 :طريقمصالح مفتشية الوظيفة العمومية المختصة عن 

م السلطة المعنية بإصدار قرار أو مقرر التعيين حيث تلز  :مراجعة قرارات التعيين -1
 :التاليةوالذي يكون نتيجة لأحد الأسباب  الأخير،بتصحيح هذا 

بتاريخ سريان بعض القرارات الفردية الخاصة  والمتعلق 08رقم  المنشورأحد أحكام  مخالفة-أ
أثناء قرارات إذ يجب على كل إدارة أو مؤسسة عمومية أن تتقيد  ،بتسيير الموارد البشرية

 :كالآتيالتعيين أو الترقية 

من تاريخ تنصيب  إبتداءً تسري قرارات التعيين الخاصة بالتوظيف على أساس الشهادة  �
  .المعنيين الذي لا يكون سابقا عن تاريخ التوقيع على قرار التعيين

                                                           

  .162ص  المرجع السابق، ،الإداريالعامة والقانون  الإدارةبين علم  الإداريةنظرية القرارات  عوابدي، عمار -1
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و تسري قرارات تعيين المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات أ �
من تنصيبهم في مناصب عملهم  أو الفحوص المهنية، ابتداء الامتحاناتأو  الاختبارات

 ).المحددة من قبل المديرية العامة للوظيفة العموميةطبقا لنماذج القرارات (
أما بالنسبة لقرارات تعيين الموظفين الذين تمت ترقيتهم نتيجة تسجيلهم في قائمة 

 :تسريلمهني التأهيل أو عن طريق التأهيل ا

إذا كانت تدابير الترقية منجزة بين الأول والخامس  الشهر،إبتداء من اليوم الأول من  �
 .عشر من نفس الشهر

إذا كانت التدابير المنجزة في إطار الترقية  الموالي،من اليوم الأول من الشهر  وابتداء �
 .في الرتبة بعد الخامس عشر من الشهر

للقرارات والمقررات المعمول بها من طرف المديرية العامة  النماذج الشكلية احترام عدم- ب
 .)1(العمومية للوظيفة 

عدم تضمين القرارات الخاصة بالموظفين في حيثياتها القرارات الإدارية المتعلقة بمسارهم  - ج
أو عدم ذكر الرتبة الأصلية للموظف في القرار  والتثبيت،لاسيما تاريخ التعيين  المهني،

  .ين في المنصب العاليالخاص بالتعي
ويترتب على كل هذه الإغفالات إصدار المصالح المختصة بالرقابة لمذكرة رفض 

والذي يجب أن تشير  الإدارة،قرار إداري لتسيير المسار المهني للموظف المبلغ من طرف 
  .)2(فيه إلى السبب القانوني للرفض وهو ما يشكل في هذه الحالة ضمانة قانونية للإدارة 

ننهى إلى  ...« :و ما أكده مضمون المنشور السابق الذكر في فقرته الأولى بنصهوه
قد كانت محل ، »240علمكم أن نماذج قرارات التسيير الفردية الملحقة بالتعليمة رقم 

 .مجال تسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية في متباينةتطبيقات 
يتعين على مصالح الوظيفة العمومية عند الضرورة،  :ينسحب أو إلغاء قرارات التعي -2  

والطلب من السلطة المعنية  التعيين،حقة على مختلف قرارات ◌ً وفي إطار ممارسة الرقابة اللا

                                                           

الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والمتعلق بتاريخ سريان  ،2004مارس  06في  المؤرخ 08منشور رقم -1
  .02اصة بتسيير الموارد البشرية، ص بعض القرارات الفردية الخ

، الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، المتعلق بمهمات التدقيق 2005ماي  09المؤرخ في  21منشور رقم  -2
  .03على مستوى مختلف مفتشيات الوظيفة العمومية، ص 
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لغاء کل قرار غير مطابق للأحكام التنظيمية والقانونية بمجرد استلامها للنسخ إمراجعة أو 
الترقية، وتكون مخالفة لأحد الشروط أو ين أو المعنية، فقد تصدر الإدارة قرارات التعي

الإجراءات التي أقرها القانون الأساسي للوظيفة العامة من جهة والقوانين الأساسية من جهة 
     .)1( ما يمنع المحاباة ويضمن تحقيق مبدأ المساواة بين الموظفين أخرى، وهو

ذكرة الرفض أو الإلغاء أن هذه الحالة يتعين على الإدارة أو المؤسسة المعنية بم وفي
إلى  إجبارياكما ترسل  الأخير،الناجمة عن القرار المعيب ومراجعة هذا  الآثارتشرع في إزالة 

المصالح الرقابية المختصة نسخة من القرار الجديد المعوض للقرار الأصلي مع كل الحقوق 
إعادة النظر من طرف  بتداءً من تاريخ طلبإالمرتبطة به، ويسري مفعول هذا القرار الجديد 

  .)2( مصالح الوظيفة العمومية

في توحيد التفسير القانوني للنصوص المنظمة للوظيفة  اللاحقةکما تسهم الرقابة  
، وكذا إجراءات التعيين في منصب العمل خاصة في ظل تعدد )الترقية التوظيف،(العمومية 

فكثيرا ما تختلف  البشرية،الموارد  لمسيريالإدارات العمومية واختلاف القدرات التقنية 
فهم النصوص المتعلقة بالترقية أو الخبرة المهنية مثلا، فتأتي الرقابة  فيالمصالح الإدارية 

لتوحيد التطبيق العملي للنصوص التشريعية والتنظيمية وهو من الأهداف الأساسية  البعدية
ومن جهة أخرى تساعد هذه ، داريللمديرية العامة لمفتشية الوظيفة العمومية والإصلاح الإ

وتدفع بمصالح المستخدمين المعنيين توخي  ،الرقابة الإدارة على تحسين أدائها التنظيمي
حق من ◌ً الرفض اللا للملاحظات أو ،تفادياالدقة عند إعداد القرارات أو المقررات مستقبلاً 

 ق بالنسبة للإداراتبمثابة إطار عمل لاح اللاحقةطرف الهيئة الرقابية، وتصبح الرقابة 
 .)3(والمؤسسات العمومية 

التوظيف،  لعمليات والتقييمالتدقيق  بإجراءاتتقوم مصالح مفتشية الوظيفة العمومية 
كما هو الشأن فيما يتعلق بمهمة مراقبة مشروعية قرارات التعيين والترقية لأعوان الدولة، ففي 

                                                           

  .ذكرالسالف ال يتعلق بمفتشيات الوظيف العمومي، 122- 98 مرسوم تنفيذي رقم -  1
المتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات  112-95بكيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم  تتعلق 240تعليمة رقم  -2

  .، السالفة الذكرذات الطابع التنظيمي أو الفردي الخاصة بوضعية الموظفين
ل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم ، أطروحة مقدمة لني"ترشيد قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر"سميحة لعقابي،   -3

   .360، ص 2017- 2016، السنة الجامعية 01السياسية، تخصص قانون إداري، جامعة باتنة 
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مشاركة في إعداد حصيلة تنفيذ المخطط هذا الإطار تقوم هذه الأخيرة بالتقييم عن طريق ال
السنوي لتسيير الموارد البشرية والنظر في مدى مطابقة الإجراءات التنظيمية، والتأكد من 

 فيعمليات التوظيف، إلى جانب تحليل الفوارق الناتجة عن تنفيذ العمليات المبرمجة  تنفيذ
 لعمليةقة بتسيير تطبيق الإدارة النقائص المتعلوالمخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية 

وهو ما يسمح بالتأكد من مدى تطبيق الإدارة لسياسات التوظيف والمخططات  ،التوظيف
 . )1( المعمول بها وفقا للتشريع الساري المعقول

المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية  فيإن جميع عمليات التوظيف المدرجة 
أن تكون محل إعداد محضر قصور من طرف الإدارة  بغيين ،والتي لم يتم استكمال إجرائها

  .)2( من قبل المصالح الرقابية المختصة استكمالهاأسباب عدم  تقديرالمعنية لغرض 
لها صلاحية التعيين من المسؤولية التأديبية في حال  التيضمان حماية السلطة 

والذي  اللاحقةللرقابة في ظل الجهاز الجديد  التنظيمية،ثبوت الإهمال أو مخالفة النصوص 
 .)3( الإدارة العمومية أعمال تسيير عنيستوجب المسؤولية الشخصية 

هو البحث عن فعالية  اللاحقةبالرقابة  السابقةآلية الرقابة  استبدالإن الهدف من 
المسجلة  الإيجابية النقاطونجاعة أكبر في تسيير الإدارة العامة لعملية التوظيف، لذا فإن 

دور مخطط تسيير الموارد البشرية  تثمينات العمومية  تنعكس من خلال لدى الإدار 
التي  حرية أكبر في التسيير بمنحهمالموارد البشرية بالمسؤولية، وذلك  مسيري وتحسيس

القرارات الفردية  اتخاذتظهر في عدم الرجوع المسبق لمصالح الوظيفة العمومية، عند 
صبحت أللدولة التي  التابعين  ظف والأعوان العموميينالمتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمو 

 .)4( فقط اللاحقةتخضع للرقابة 

                                                           

المتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات  126-95بكيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم  تتعلق 240التعليمة رقم  -1
  .، السالفة الذكرخاصة بوضعية الموظفيأو الفردي الذات الطابع التنظيمي 

، الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، يتعلق بالمصادقة على 2013أوث  07المؤرخ في  02منشور رقم  -2
   .03المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، ص 

المتعلق  112- 95المرسوم التنفيذي رقم بكيفيات تطبيق أحكام  تتعلق ،1995 ماي 27المؤرخة في  240التعليمة رقم  -3
  .الذكر السالفة ،بإعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي الخاصة بوضعية الموظفين

  .226سميحة لعقابي، المرجع السابق، ص  -4
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يلزم المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية 
نقاط المترشحين الناجحين وموافاة المصالح المركزية أو المحلية  وكشوفبتوثيق شهادات 

 ،الإعلان لنتائج المسابقات محاضر، وهذا مباشرة بعد إمضاء بها عموميةلمفتشية الوظيفة ال
 والامتحانات تبقاالناجحين في المسا بتنصيب ،لها صلاحية التعيين التيكما تلتزم السلطة 

 .)1( والفحوص المهنية مباشرة بعد إمضاء محاضر الإعلان النهائية لنتائج تلك المسابقات

  ائية للرقابة البعدية الآثار الحم: الفرع الثاني

في مثلة متتتجاوز الرقابة البعدية لمفتشية الوظيفة العمومية وظيفتها التقليدية ال
 دورالتؤدي  والتنظيمية،الإدارية للنصوص القانونية  اراتمن مطابقة القرمحرّر التحقق 
ابة في كونها تتجسد الطبيعة الحمائية لهذه الرق، وأو المترشح الناجح والموظفحمائيا للإدارة 

 الغيرمن خلال حماية الإدارة ذاتها من تبعات القرارات ، تسعى إلى صون المصلحة العامة
كما  ،المرفق العام سيرفي  اضطرابالمشروعة، وما قد ينجم عنها من مسؤولية قانونية أو 

المترشح الناجح من  حقوق ضياعوفي المقابل إلى حماية الموظف من التعسف  تمتد
  .من عدم التعيينوالإقصاء 

 :للإدارة العموميةبالنسبة  -أولا

إن مشروعية قرارات أو مقررات التعيين تتوقف على مشروعية تعيين مسؤول 
والذي يتم تعيينه بمرسوم أو بقرار، حسب الحالة أو  المعنية،المؤسسة أو الإدارة العمومية 

للمديرية العامة للوظيفة من طرف المصالح المركزية  عليهامؤشر بمقرر تعيين بالنيابة 
بعد الموافقة الصريحة للمصالح المركزية للمديرية العامة  الولائية، أوالمصالح  العمومية، أو

  .)2(العمومية بالنسبة للمناصب العليا للمؤسسات  العموميةللوظيفة 

حماية الإدارة من النتائج  إلىالبعدية دورها الوقائي في هذا الإطار  الرقابةوتؤدي 
قرار مخالف للقانون قد يؤدي لإنشاء  مشروعة، فاستمرارير لغمترتبة عن القرارات المعنية واال

وهنا يتجلى  لاحقا،عرضة للرقابة القضائية  الإدارةوهو ما يجعل  وتحصينها، قانونيةمراكز 

                                                           

بالمصادقة  ةالمتعلق، ةالصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومي، 2014جوان  08المؤرخة في  10رقم التعليمة   -1
  .2014على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 

، المتعلقة بإعداد المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية 2003 مارس 11في  المؤرخة 124رقم التعليمة -2
  .والمصادقة عليها بعنوان السنة الجديدة
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 دالمعنية، ويعوتدخلها لتصحيح الموضع قبل تفاقم آثار القرارات الإدارية  اللاحقةدور الرقابة 
 جميـــعلمبدأ المشروعية الذي يفرض خضوع الإدارة للقانون في  اهذا التطبيق تجسيد

 .)1( هاتصرفات

من  قانونية ابتداء غيرالإن سهر الإدارة المعنية على توقيف الأثر المالي للقرارات 
ة وسيلة وقائي يُعد العمومية،تاريخ طلب الإلغاء من قبل المصالح المختصة لمفتشية الوظيفة 

 تسيير الإداري فيما يخص بالتسييرعاتق المكلفين  علىالمسؤولية الشخصية  ترتيبمن 
 .)2( إهدار المال العام من جهة أخرى جهة، وعنالمسار المهني للموظف من 

قرارات التوظيف والترقية لا تمس بحقوق الموظف أو المترشح الناجح وحده فقط إنّ 
كما  العام،المال  استعمالوفي سلامة  الإدارية،رارات فتؤثر في مصداقية الق ذلك،بل تتعدى 

وهو  القانون، احترامأن تسوية الوضعيات إداريًا يظهر الإدارة بمظهر الجهة الحريصة على 
  .فيهاما يعزز ثقة الموظف 

تؤدي إلى إسناد قد  والاستحقاقعلى الكفاءة  المؤسسةإن الترقية في الرتبة غير 
مؤهلين، بما يؤثر على جودة العمل الإداري بصفة خاصة مسؤوليات إلى أشخاص غير 

 تُعدمن الشروط التي  بجملةالجزائري أحاطها المشرع  عامة، ولهذاوالخدمة العمومية بصفة 
ضمانة الموظف ووسيلة لتفعيل التسيير الإداري، باعتباره أحد الأهداف الأساسية للمديرية 

بمفتشيات  المتعلق 112- 98ي رسوم التنفيذوهو ما أكده الم العمومية،العامة للوظيفة 
 .)3( الوظيف العمومي

 :العام بالنسبة للموظف -ثانيا

 المسابقة، باعتبارهماإلى الموظف أو المترشح الناجح في بعدية تمتد آثار الرقابة ال
الأخيرة هذه  وتترتب عن المهني، ماالأكثر تأثرا بالقرارات الإدارية المتعلقة بمساره فينالطر

ومن ثم فإن إخضاع قرارات التوظيف للرقابة  والمالي،مباشرة على مركزه القانوني  اراأث

                                                           

عمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة، الطبعة الثانية، لوظيفة الاسعيد مقدم،   -1
  .351، ص 2003ديوان المطبوعات الجامعية، ماي 

بمراقبة القرارات يتعلق ، الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، 2003نوفمبر  03المؤرخ في  29منشور رقم  -  2
   .تعلقة بتسيير المسار المهني للموظفينالإدارية الم

  .الذكر السالفيتعلق بمفتشيات الوظيف،  112-98من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  :أنظر  -3
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 بها، عالغير مشرواحقة يشكل ضمانة جوهرية لحماية الحقوق المكتسبة ومنع المساس ◌ً الل
وفي هذا الإطار يصبح تدخل هيئة رقابية متخصصة ضرورة لتحقيق التوازن في العلاقة بين 

 .)1(والموظف الإدارة 
 :حماية الحق في التعيين أو الترقية المشروعة -1

إن حماية حق المترشح الناجح في المسابقة يكون بالاستفادة من نتائج عملية 
الساري  والتنظيمكل الشروط القانونية المنصوص عليها في التشريع  استوفىالتوظيف متى 

وافرت شروطها القانونية لكن إذا ت الرتبة،المفعول، وكذا حماية حق الموظف في الترقية في 
 لذلك،زمة ◌ً الإجراءات اللا استكمالقد تتأخر الإدارة في إصدار قرارات التعيين أو تمتنع عن 

  تتدخل مفتشية الوظيفة العمومية قانوني، وهناأو تقصي مترشحا ناجحا دون سند أو مبرر 
العامة للميزانية ومصالح  المحددة للعلاقات الوظيفية بين مصالح المديرية 305طبقا للتعليمة 

في إطار المهام الرقابية المنوطة بها فإنها تلزم الإدارات  العمومية،المديرية العامة للوظيفة 
 :بالآتي

إعداد محضر قصور يتضمن أسباب عدم استكمال عمليات التوظيف المصرح بها أو  -
  .البشرية لتسيير المواردالمدرجة في المخطط السنوي 

المهنية  والاختبارات والامتحاناتلمناصب المالية المخصصة للمسابقات كافة ا استعمال -
 .)2(سنوي لتسيير الموارد البشريةالمدرجة في المخطط ال

النهائي وتبليغها لمصالح مفتشية الوظيفة العمومية في  والنجاحإعداد محاضر القبول  -
  .قانوناالمحددة  الآجال

 مفتشية(عليها من قبل المصالح الرقابية  مباشرة عملية التعيينات بمجرد المصادقة -
 ).الوظيفة العمومية

 .الاحتياطية اللجوء للقائمةالقانونية في حالة  بالإجراءاتالتقيد  -
  

                                                           

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية فرع "الرقابة على أعمال الإدارة العمومية في الجزائر"أحمد سويقات،  -1
  .193، ص 2015-2014ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية قانون عام، كل

   .195، ص نفسه المرجع -2
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مقرر الترقية الخاص  أوكما ينبغي على الإدارة ذكر الرتبة الأصلية للموظف في قرار  -
 .)1( بالتعيين في المنصب الأعلى

 والشفافية،فعالة يجعل من الإدارة أكثر التزاما بالحياد  رقابة لاحقة فإن وجودولهذا 
عن المراجعة  بمنأىويمنح الموظف ضمانة بأن القرارات الصادرة عن الإدارة ليست 

  .العامةتعد هذه الحماية تجسيدا لمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظيفة  كما والتصحيح،
 :للموظفتكريس الأمن القانوني  في المساهمة  -2

ويقصد به أن تخضع الدولة كافة  المشروعية،ن مبدأ الأمن القانوني ينطلق من مبدأ إ
 تحترمومن مقتضيات هذا المبدأ أن  حدوده،لا تخرج عن  وأنْ هيئاتها وأفرادها لأحكام القانون 

تصحيحها  يستوجبمعيبة  هاقرارات أصبحت وإلا ،الإدارة في تصرفاتها أحكام القانون
في ظل النظام  وهذا قانوناً،آليات رقابية تمارسها هيئات مختصة وتصويبها عن طريق 

لوظيفة العمومية الذي يعطي مكانة كبيرة للموظف العمومي من خلال مبدأ با المتعلق
  .)2( واجباتهفي ظل منظومة قانونية متكاملة تحمي حقوقه وتحدد  والدوام، الاستمرارية

 :لخلا ويتجلى الأمن القانوني في هذه المنظومة من
 : إليها وصولالالموظف العام بالقاعدة القانونية وسهولة  علم -أ

العام، يتمثل في التطرق إليه في حماية الموظف جوهري يتعين عنصر  إن أول
 إليها،لقاعدة القانونية وسهولة الوصول ا معرفة من المسابقةالناجح في  تمكين المترشح

ى النصوص المتعلقة بالمسابقات والتوظيف الموظف العام عل إطلاعإمكانية  هناونقصد 
وكذا الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للوظيفة  والترقية

على الكثير من الحقوق  وسرعة الإطًلاعوهو ما يمنح هذا الأخير سهولة  ،العمومية
  :فيما يليمجمل هذه النصوص  والضمانات، ونلخًص

والتي  2020من التعديل الدستوري لسنة  63بالذكر المادة  ونخصة النصوص الدستوري �
 .العامةاة في تقلد الوظائف ساوتكرس مبدأ الم

                                                           

، الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، المتعلق بمهمات التدقيق 2005ماي  09المؤرخ في  21منشور رقم  -1
   .ظيفة العموميةعلى مستوى مختلق مفتشيات الو 

  .70ص  المرجع السابق،محمد سويلم، محمد سعد بوحادة ،  -2
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يحدد القواعد  العمومية،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  03-06الأمر  �
الأساسية الممنوحة لهم في إطار  والضماناتالقانونية الأساسية المطبقة على الموظفين 

 .الدولةمهامهم في خدمة  تأذيه

يحدد كيفيات تنظيم  2012أبريل  25المؤرخ في  194-12المرسوم التنفيذي  �
 .والفحوص المهنية والامتحاناتالمسابقات 

يتعلق بمفتشيات الوظيف  1998أفريل  06المؤرخ في  112-98المرسوم التنفيذي  �
 .العمومي

الصادرة عن المديرية  والتعليماتر المناشي الرئاسية،إلى جانب جملة من المراسيم 
  .)1( والقرارات الوزارية الفردية والمشتركة العمومية،العامة للوظيفة 

 :ووضوحهابساطة النصوص القانونية في مجال الوظيفة العامة  - ب

 الالتحاقحيث أن  التأويل،نلاحظ أن النصوص القانونية بسيطة ومفهومة ولا تحتمل 
إلى مبدأ المساواة ثم  استناداجميع من تتوفر فيه الشروط القانونية ل مفتوحبالوظيفة العامة 

منذ الجزائري المشرع  كرسهاالمبادئ التي  وهيقانونا، نماط محددة أيتم وفق  الذي الجدارة،
-06، وأكده القانون الساري المفعول الأمر 1966سنة ل الأساسي للوظيفة العمومية قانونال

 .الذكر لفالسا 03
 المشرع ضماناتجال حماية حق الموظف أو المترشح الناجح فقد كرس أما في م

المخطط السنوي لتسيير  وتنفيذجديدة من خلال فرض الرقابة البعدية على عملية التوظيف 
 .)2( الموارد البشرية

 :الثبات النسبي للنصوص القانونية في مجال الوظيفة العامة -ج

تتفق في  ،قبة المتعلقة بالوظيفة العامةالمتعا القانونيةالنصوص  أنيمكن القول 
محاورها الأساسية خاصة المبادئ المعتمدة في التوظيف وتسيير الحياة المهنية للموظف 

  .)3(ة مبدأ المساواوالمشروعية  كمبدأ

                                                           

الدكتوراه العلوم، فرع قانون شهادة أطروحة لنيل " مبادئ الأمن القانوني في القانون الجزائري وإجرائه،"حورية أوراك،  -1
  .191، ص 2018، فيفري 01جامعة الجزائر " سعيد حميدن"عام، كلية الحقوق 

  . 76ويلم محمد، بوحاده محمد سعد، المرجع السابق، ص س  -2
  .78، ص نفسهالمرجع  -3
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 السلبية للرقابة البعدية لعمليات التوظيف الآثار :الثانيالمطلب 

، )الأول الفرع(النسبة للإدارة العمومية السلبية ب الآثارفي هذا المطلب إلى  سنتطرق
 .)الثاني الفرع(السلبية بالنسبة للموظف العام  الآثارثم إلى 

 السلبية بالنسبة للإدارة العمومية الآثار :الأولالفرع 
 :ر الآتيةوتتجلى في الصو   

 :الطابع العلاجي للرقابة وتأخر اكتشاف المخالفات -أولاً  

التي تمارسها ، اللاحقةهذا النوع من الرقابة الإدارية على  يؤخذإن من أبرز ما 
لا  لأنها، المصالح المختصة لمفتشية الوظيفة العمومية على المستويين المركزي والمحلي
 اعتمادأو ، تتدخل إلا بعد صدور القرار الإداري أو مباشرة تنفيذه، أي بعد تعيين الناجحين

بنود المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية  أو تنفيذ بعض، عمليات الترقية في الرتبة
مسبقاً بل تكتشف بعد  حالخاضع للتأشيرة المسبقة، وبذلك فإن المخالفة القانونية لا تمن

تحقق آثارها القانونية وهو ما يسمح بنشوء أو قيام المراكز القانونية الغير مشروعة، وفي هذه 
رارات أو سحبها وهو ما يقلل من النجاعة الإدارة بمراجعة وتصحيح هذه الق تلتزمالحالة 

الوقائية التي يفترض أن يحققها هذا النوع من الرقابة، خاصة وأن الأهداف الرئيسية التي 
  :يهدف إليها هذا الإجراء الجديد للرقابة هي

 .تحقيق الفعالية في تسيير الموارد البشرية �

 العمومية، لاسيمابالوظائف  بالالتحاقاحترام الشروط التنظيمية والقانونية الخاصة  �
 .فيما يخص التوظيف والتعيين

وذلك من  المستخدمين،تحميل المسيرين المسؤولية التامة على جميع وثائق تسيير  �
كل قرار غير قانوني  اتجاهخلال التزام السلطة التي لها صلاحية التعيين بمسؤوليتها 

أو  الجنائي،القانون  عليهاينص عندما يشكل مخالفة  ،قد يؤدي إلى متابعات قضائية
 .)1( ينص عليها التشريع أو التنظيم الساري المفعول انضباطيةعقوبات 

  
 

                                                           

المتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات  126-95تتعلق بكيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم  240التعليمة رقم  -1
  .، السالفة الذكرظفينذات الطابع التنظيمي أو الفردي الخاصة بوضعية المو 
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 :البشريةالموارد تسيير  عدم تفعيل الرقابة الدورية على تنفيذ مخطط  -ثانيا

المتعلق بمفتشيات  112-98رقم  من المرسوم التنفيذي 03طبقا لنص المادة 
مصالح مفتشية الوظيفة العمومية في إطار الممارسة البعدية فإن دور  العمومية،الوظيفة 

بل يمتد إلى  عليها،يقتصر فقط على فحص ومراجعة القرارات الفردية المعروضة  للرقابة، لا
تنفيذ طلبات المراجعة أو الإلغاء الصادرة عنها بشأن القرارات الغير قانونية وهذا بعد تبليغها 

المتابعة من قبل المصالح المعنية خاصة على المستوى المحلي عدم تفعيل آلية  للإدارة، لكن
  .)1 ( الرقابةقد يكرس الدور السلبي لهذا النوع من 

هو ما يثبته الواقع المحلي الذي يكشف أن العديد من المفتشيات  المحلية تنحصر و
ون ديها، الترقية في الرتبة والتأشير علومهامها في المراقبة والتدقيق في مقررات التعيين 

الإدارات والمؤسسات العمومية لطلبات التصحيح  امتثالى دمباشرة متابعة منتظمة لم
 ة للقرارات الغير مشروعة ابتداءً المالي الآثاروقف بالمسجلة خلال السنة، لاسيما ما يتعلق 

 الميزانياتويزداد هذا القصور في ظل ضعف التنسيق مع مصالح الرقابة ، من تاريخ التبليغ
مالية مؤسسة على قرارات  امتيازاتمحاسب العمومي، بما يسمح أحيانا باستمرار صرف وال

ولعل من أهم أسباب هذا ،الأموال المستحقة للدولة  استرجاعفقدت سندها القانوني، أو عدم 
القصور هو نقص الإمكانيات البشرية والمادية لمفتشيات الوظيفة العمومية، وهو ما يجعل 

 .)2( التنقل للإدارات مستحيلةعمليات الرقابة و 

المخطط  الطابع البعدي لرقابة مفتشية الوظيفة العمومية وانعكاساتها على تنفيذ -ثالثا

 :السنوي لتسيير الموارد البشرية

تهدف إلى برمجة ، المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية أداة تنظيمية أساسية يُعد
 الإدارة من الموارد البشرية خلال السنة المالية  تاحتياجاضبط وعمليات التوظيف والترقية، 

، وتحقيق السير الحسن  المناصب المالية المفتوحة أو المحررة استغلالبما يضمن عقلنة 
أن فعالية هذه الرقابة تبقى رهينة بوجود رقابة منتظمة ومواكبة لمراحل  العام، غيرللمرفق 
ومية بالطابع البعدي هو الذي يجعل من تدخلها رقابة مفتشية الوظيفة العم ، واتسامتنفيذها

                                                           

  .المتعلق بمفتشيات الوظيف العمومي، السالف الذكر 112-98ممن المرسوم التنفيذي رق 03المادة : أنظر  -1
المتعلق بمراقبة الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، ، 2003نوفمبر  03 المؤرخ في 29المنشور رقم  -2

  .مهني للموظفينتسيير المسار اللالقرارات الإدارية 
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د هذا حتما ويحّ ، في تنفيذه والانحرافبعد الشروع في تنفيذ المخطط، أو بعد تسجيل التأخر 
لهذه  السلبيةتتجلى بعض الصور ، حيث من قدرتها على التصحيح الآني لهذه الاختلالات

   :الرقابة في

بتواريخ المسابقات وعمليات الترقية المحددة  عدم التزام الإدارة أو المؤسسة العمومية �
بموجب المخطط السنوي، بالرغم من حصولها المبكر على التأشيرة المسبقة لقرار أو 
مقرر فتح المسابقة، فتقوم بترحيل جميع عمليات التوظيف إلى الثلاثي الثالث من 

ية والتنظيمية أي الإجراءات القانون استكمال دونالسنة المالية المعنية، وهو ما يحول 
 .ون تنصيب المترشحين الناجحين قبل نهاية السنة الماليةد

، سواء تعلق السنوي الإدارة للنسب والأنماط المحددة مسبقا في المخطط احترامعدم  �
 اعتمادالترقية الداخلية، أو وتوزيع المناصب المالية بين التوظيف الخارجي بالأمر 

 .عليهالمصادقة  طرق شغل المناصب على خلاف ما تمت
حيث تلزم الإدارة في هذه الحالة برفع كل التحفظات المسجلة من قبل المصالح 

 الاجراءاتمن جديد وفق السنوي للمصادقة عليه  الرقابية المختصة، وإعادة عرض المخطط
على تعيين  ما يستغرق آجالا إضافية قد تنعكس سلبا قانونا، وهوالمنصوص عليها 
أو تحول دون استغلال المناصب المالية الشاغرة قبل اختتام  ،الناجحين وتنصيب المترشحين

  .)1( المعنيةالسنة المالية 

عدم مباشرة الإدارة وإسراعها في توثيق الشهادات والمؤهلات العلمية للأعوان حديثي 
 .)2( المؤهل العلمي المتعلق بتوثيق الشهادات أو 28لأحكام المنشور رقم  التوظيف، طبقا

بالمصادقة على  المتعلقة 10هذا للإطار فإن ما تضمنته التعليمة رقم  وفي
من توجيهات وتوصيات بشأن الرقابة على تنفيذ  البشرية،المخططات السنوية لتسيير الموارد 

الإدارات والمؤسسات العمومية  ارتكاب استمرارالمخطط السنوي يكشف بصفة ضمنية عن 

                                                           

  .90-89ص  ص ،السابق ، المرجععقباويحبسة  -1
يتعلق بتوثيق  عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، ر، الصاد2003أكتوبر  07المؤرخ في  28المنشور رقم  -2

  .الشهادات أو المؤهل العلمي
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وقوع هذه  منعفي  اللاحقةما يعكس قصور الرقابة  والقانونية، وهوالمخالفات  للأخطاء
  .)1( حدوثهاقبل  الانحرافات

سلبي للرقابة  الطعن القضائي في النتائج النهائية للمسابقات وقرارات التعيين كأثر -رابعا 

  :البعدية

ما تحققه من  الرتبة، رغمالرقابة البعدية على عمليات التوظيف والترقية في  تبرز
من الإشكالات العملية المرتبطة بعدم  المناصب، جملةية وسرعة في شغل مرونة إدار 

ذلك بصورة واضحة من خلال  ويظهر التنفيذ،القرارات الإدارية بعد دخولها حيز  استقرار
حتى بعد التأشير  ،قابلية النتائج النهائية للمسابقات وقرارات التعيين للطعن القضائي استمرار

  .وظيفة العموميةعليها من طرف مفتشية ال
 :الطعن في قرارات الترقية في الرتبة-أ

يكون  فقد فيه،نوع تبعا لنوع القرار الإداري المطعون تتإن منازعات الوظيفة العامة  -
بقرارات  علق هذه المنازعاتوقد تت العامة،بالوظيفة  الالتحاقضد قرارات  موجهاً  الطعن

 اختلاف ىــــــعلفي الرتبة  ةـالترقيقبل  العامةإدارية صادرة أثناء ممارسة الوظيفة 
  .)2( اـــــأنواعه

خلال ترقية  الرتبة، منصدارها لقرارات الترقية في إالمساواة أثناء  بمبدأالإدارة  أخلتإذا  -
تنفيذه،  يتمقرار الترقية ولو  التأهيلية، فإنفي القوائم إدراجهم مسبقاً ون دبعض الموظفين 

ابية المختصة أو الجهات القضائية في حالة عدم قابل للطعن أمام الجهات الرقيصبح 
  .تسوية الخلاف

ليؤكد  القضاء،من المنازعات الإدارية أمام  بالوقاية المتعلق 08وقد جاء المنشور رقم 
على ضرورة سهر جميع مفتشيات الوظيفة العمومية على الرقابة الصارمة على قرارات 

ات والتأكد من مدى احترامها للإجراءات الترقية في الرتبة الصادرة عن مختلف الإدار 
 :وهذا في إطار ضمان القانونية،

 .مبدأ المساواة بالالتحاق الوطنية العامة احترام -

                                                           

بالمصادقة  المتعلقة للوظيفة العمومية، عن المديرية العامة ة، الصادر 2014جوان  08المؤرخة في  10رقم التعليمة   -1
  على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية

  .176، ص المرجع السابق القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، ةعوابدي، نظريعمار  -2
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 .للموظفالمصداقية والشفافية في تسيير المسار المهني  -
 :فيوالمتمثلة  القطاعات،في بعض  خاصةللتجاوزات التي شهدها الواقع العملي  تداركا -
مدير مدرسة الرتبة، كترقية موظفي قطاع التربية من قرارات الترقية في استفادة بعض  -

ون التسجيل في قوائم التأهيل النهائية المصادق عليها من د تربية،أساسية أو مستشار 
ما يبدل قصور الرقابة البعدية في بعض  المؤهلة وهوقبل اللجان المتساوية للأعضاء 

مكانيات البشرية والمادية لمصالح مفتشية الوظيفة الجوانب، والذي قد يعود إلى نقص الإ
العمومية مقارنة بكثرة المهام الموكلة لها من جهة، وضخامة بعض القطاعات من جهة 

 .التربيةكقطاع  أخرى

ضمان ووبهدف تمكين الإدارة من ممارسة مهامها الكاملة الجزائري لكن المشرع  -
شرية، منحها سلطة التكفل بالطعون أو مسؤوليتها التامة في مجال تسيير مواردها الب

التظلمات أو الشكاوي أو العرائض الواردة فيما يخص الحياة المهنية للموظف، 
القانونية  واستشارتهاالدائم  الاتصالمن خلال ، بالأساس حالات الترقية في الرتبةو

 وضع حد بقصدكل هذا ، للمصالح المركزية أو المحلية لمفتشية الوظيفة العمومية
إلى صورة الإدارة أو تشكك في مصداقية  تسيءلبعض الأخطاء أو الوضعيات التي 

  .)1( طريق الطعن القضائيسلوك وهو ما قد يؤدي بالموظف إلى  الرقابية،الأجهزة 

 :الطعن القضائي في النتائج النهائية للمسابقات وقرارات التعيين - ب

عن في النتائج النهائية المصادق قد يلجأ المترشح المتضرر إلى القضاء الإداري للط
على  الاعتراضليس لمجرد  التعيين،عليها من قبل الأجهزة الرقابية المختصة أو في مقررات 

 ،من عيوب المشروعية الإداري، وإنما بسبب ما يشوب القرار فقط السلطة التقديرية للإدارة
وأن الطعون  التعيين، خاصةار أو بعد تنفيذ قر  للنتائجظهرت آثارها بعد الإعلان النهائي  إلي

المهنية والتي تخص  والامتحانات الاختباراتالإدارية المتعلقة بالمسابقات على أساس 
مقبولة، قد ألغيت ولم تعد  منهاحدى المواد أو عدد إمراجعة العلامة المتحصل عليها في 

 :الآتيةللأسباب  بحيث لا يُعتد إلا بتصحيح واحد فقط وذلك

                                                           

تتعلق  العمومية،لمكلف بإصلاح الخدمة ، الصادرة عن الوزير الأول ا2014أفريل  20المؤرخة في  470التعليمة رقم  -1
  .عرائض المستخدمينو بالشكاوى
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عمليات  استكمالفي عنه تأخير  يترتبمؤسسة، مما الطعون غير  غالبا ما تكون -
 .التوظيف

 .)1( الدائم على العلامات الممنوحة للمترشحين الاعتراضي دتفا -

عليها الطعون المرفوعة أمام الجهات القضائية الإدارية  تؤسسالأسباب التي  وتعدد
 :أبرزهامقررات التعيين ومن  أوبعد تنفيذ قرارات 

 .المطلوبةرشح لا تتوفر فيه الشروط القانونية تعيين مت �

الخبرة  احتسابخاصة فيما يخص ، الخطأ التقني الغير قابل للتصحيح أو التدارك �
 .المهنية

 .السلطة أو المساس بمبدأ المساواة بين المترشحين استعمالفي  الانحراف �

 .التعيينثناء عملية أ الاستحقاقيالإدارة للترتيب  احترامعدم  �
برز الآثار السلبية للرقابة البعدية على عمليات التوظيف خاصة في مرحلة أ ومن
 :يليالطعون ما 

إذا كان  النزاع،المنصب المالي من قبل الإدارة إلى غاية الفصل في  استغلالتعطيل  -
 .الإداريهذا الأخير منشور أمام القضاء 

مصالح مفتشية الوظيفة في حالة رفع تظلم مؤسس أمام  النهائية،إعادة مراجعة النتائج  -
والذي قد يؤدي إلى إعادة إجراءات التوظيف إذا أعلنت هذه الأخيرة عن إلغاء  العمومية،

وهو ما يمدد من آجال  الموضوع،المسابقة بسبب ثبوت عيب جوهري في الشكل أو 
 .الناجحينتعيين 

  :إلىا يؤدي الطعن في قرارات التعيين أمام جهات القضاء الإداري المختصة إقليمي -
إقحام الإدارة في منازعات كان بالإمكان تفاديها لو أحكمت الرقابة الإدارية قبل صدور  -

و أأحد الشروط الجوهرية للمسابقة  احتراممخالفة تتعلق بعدم  الإدارية، فكلالقرارات 
تجعل من قرار التعيين معرض  الاختصاصأو أحد قواعد  الناجحين،ترتيب المترشحين 

                                                           

، الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، المتعلق بطعن 2006أفريل  29المؤرخ في  12منشور رقم  -1
   .المهنية والامتحاناتالمترشحين في المسابقات 
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خاصة إذا تمت تأشيرة هذا النوع من القرارات من قبل المصالح  ،ئيللإلغاء القضا
  .)1( الماليةلرقابة باالمختصة 

ت اتلزم الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها والمتعلقة بإلغاء قرار -
ما يكلفها أعباء مالية خاصة إذا تعلق الأمر بطلب إدماج  وهو ،التعيين الغير مشروعة

 .)2( مستحق بأثر رجعي رشحمت

في مصداقية  التشكيك(الرقابة لمفتشية الوظيفة العمومية  وبجهاز بالإدارة ثقةال اهتزاز -
 ).العموميمسابقات التوظيف 

مساءلة المسؤولين الإداريين عن الأخطاء المرتكبة، خاصة وأن الإجراء الرقابي  احتمال -
على مستوى الإدارات والمؤسسات  رينالمسييهدف إلى تحميل  البعديةالجديد للرقابة 

وهو ما أكدته التعليمة رقم  والتعيين،العمومية المسؤولية العامة عن قرارات التوظيف 
المتعلق بتحرير  126-95المتعلقة بكيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم  240

السالف  ها،القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ونشر 
 .) 3( الذكر

 العام الآثار السلبية بالنسبة للموظف :الثانيالفرع 
إضفاء  جديدة، هوالهدف الأساسي من وجود رقابة بعدية كآلية رقابية  أنبالرغم من 

توسيع السلطة التقديرية للإدارة في تسيير و التوظيف، اتطابع المرونة على عملي
لمتأخر مقارنة بعملية إصدار القرار الإداري أو تنفيذه إلا أن تدخلها الزمني ا المسابقات،

فإذا بنجاحه، بصورة مباشرة على المركز القانوني والمهني للموظف والمترشح المعلق  ينعكس
أثارها العملية قد تمس باستقرار الوضعيات  فإن المشروعية،كانت الغاية منها حماية مبدأ 

                                                           

الأولى،  الطبعة ،"الإداري دراسة مقارنة  النشاط-التنظيم الإداري " القانون الإداري والمؤسسات الإدارية؛ حسينطاهري  -1
   .191، ص 2007دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر 

الجزء الثاني، دون طبعة، المطبوعات الجامعية، الجزائر، " المبادئ العامة للمنازعات الإدارية،"مسعود شيهوب،  -2
  .226، ص 2014

المتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات  126-95علق بكيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم تت 240تعليمة رقم  -3
   .، السالفة الذكرذات الطابع التنظيمي أو الفردي الخاصة بوضعية الموظفين
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 إدارية، وعليهعما قد تثيره من نزاعات  فضلا المالية،و التمتع بالحقوق المهنية  وتأخرالفردية 
  :ر منهاعدة صو في الآثارتتجلى هذه 

 :العام المركز القانوني للموظف باستقرارالمساس  -أولاً 

المراكز القانونية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الوظيفة  استقرار يُعد
 الموظف، أوإدماج  ترقية، أو تعيين، أورية بشأن الإدارة القرارات الإدا العمومية، وتصدر
غير أن المراجعة البعدية والتدقيق في  ،جميع الشروط القانونية استوفى تىالمترشح الفائز م

 .إجرائيةمتى تبين وجود مخالفة قانونية أو  الأخيرون تعيين هذا دهذه القرارات قد يحول 
مستقرة، لاسيما إذا كان قد  رغيويترتب عن ذلك وضع الموظف في وضعية مهنية 

 اللاحقسحب القرار على مساره المهني  ينعكسكما  الجديد،باشر مهامه فعليا في المنصب 
 .أخرىالمالي من جهة  والمساس بالأثرفي الرتبة من جهة  بالترقيةإذا تعلق الأمر 

 :الفرصالمساس بمبدأ تكافؤ  -ثانيا

الأمر  تعلقالإجراءات خاصة إذا  ولالأحيان بطفي بعض  اللاحقةتتميز الرقابة 
أو الجماعات  الصحة،قطاع  التربية،بالمسابقات المرتبطة بالقطاعات الحيوية كقطاع 
 :ما يليالمحلية، ويرجع ذلك لجملة من الأسباب نلخصها في

  .وأهميتهاالوسائل المادية والبشرية لجهاز الرقابة مقارنة بحجم المسابقة  محدودية �

لقوائم النهائية بعد المصادقة عليها من طرف الجهات المختصة، وهو ما إعادة مراجعة ا �
 .إلى القائمة الاحتياطية البعض منهم وإنزاليترتب عنه إعادة ترتيب الناجحين 

هذا الشأن أن طول أجال الرقابة الإدارية قد يفوت على بعض  والجدير بالملاحظة في
خاصة  النهائية،لنهائي في قوائم النجاح المترشحين فرص توظيف أخرى في انتظار الحسم ا

مشاركتهم في مسابقات أخرى  بإمكانيةأو  الأمر بقرارات إدارية أخرى مماثلة،إذا تعلق 
  .)1( العامةما يمس فعلا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الالتحاق بالوظيفة  وهذاوطنية، 

  
  

                                                           

 ،» -ليةدراسة قانونية تحلي- في تولي الوظيفة العمومية وتطبيقاته مبدأ المساواة « نورة داسي، محمد يحياوي نبيل، -  1
- 852ص ص، 2022 ،02 العدد ،07المجلد  جامعة العربي التبسي تبسة، ،مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية

853.  
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  : العام على الموظف هاوانعكاساتآثار الطعن القضائي في قرارات التعيين  -ثالثا
يمتد إلى  وحدها، بللا يقتصر أثر الطعن القضائي في قرارات التعيين على الإدارة       

حين  مستقرة، إلىنفسه في وضعية قانونية غير  الذي يجدالموظف أو المترشح الناجح 
 ثمعليا مهامه ف باشرفقد يكون  المختصة،الفصل النهائي في النزاع من قبل الجهة القضائية 

إلغاء قرار تعيينه بسبب عيب سابق في الإجراءات أو الشروط الجوهرية الي تحكم  تم
 :أهم الآثار التي تلحق الموظف المسابقات، ومن

 .بمنصب العمل الالتحاقفقدان الوظيفة بعد  �
 .ف العامللموظ الاجتماعي الاستقرار اضطراب �
ن الخاصة بالترقية إلى رتبة ييلتعا المتعلقة بقراراتفي حالة النزاعات  الراتبتوقف  �

 .أعلى
بالوظيفة  الالتحاق باعتبارالوظيفي،  الاستقرارآثار نفسية ومعنوية مرتبطة بعدم  �

الدستوري لكل مواطن جزائري متى توفرت فيه الشروط  المؤسس أقرهالعامة هو حق 
لا  خاصة عندما ،الساري المفعول والتنظيمالقانونية المنصوص عليها في التشريع 

يجعله يتحمل  القانونية، ممايكون للموظف أو المترشح الناجح طرف في المخالفة 
 .البعديةنتائج الإدارة أو اختلالات الرقابة 

 :على الموظف العام وأثرهعدم تفعيل الرقمنة في الرقابة البعدية -رابعا

فتها في إطار عصرنة الإدارة ومسايرة وتدعيم الإصلاحات متعددة الأبعاد التي عر 
والمواطن بالإدارة، العام تجسيد مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة الموظف  مؤخرا، وبهدفالبلاد 

أغلب القطاعات بما فيها  مستباشرت السلطة التنفيذية بالدولة مجموعة من الإصلاحات 
في ذلك أسلوب جديد في الرقابة والتسيير الإداري من خلال  وتبنت، قطاع الوظيفة العمومية

لتوفير فرص نجاح الرقابة الإدارية  ملحةالرقمية، وأصبح هذا الأخير يمثل ضرورة  الإدارة
تمارسها مصالح مفتشيات الوظيفة العمومية  التيفي أداء وظائفها، خاصة الرقابة البعدية 
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قد يتعذر تداركها فيما التي وما يترتب عنها من نتائج سلبية ، على مختلف عمليات التوظيف
 .)1( بعد

وع إلى الواقع العملي، نجد أن المديرية العامة للوظيفة العمومية بالرغم من أنها وبالرج
باشرت العمل بمشروع الإدارة الإلكترونية من خلال خلق منصات رقمية رسمية خاصة بها 

  :في تتمثل
  :الإداري والإصلاحالموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية  �

�  http://www.dgfp.gov.dz/ar/index.asp     

بأسلاك الوظيفة  للالتحاقالتوظيف  ومسابقات للامتحاناتالموقع الرسمي  �
  :العمومية

� z/ar/index.asppublique.gov.d-fonction-http://www.concours   
  )2(العموميين والأعوانالمنصة الإلكترونية الخاصة بالبطاقة الوطنية للموظفين  �
 .)3( المنصة الإلكترونية المتعلقة بإعداد حصيلة الشغل السنوية �
  .)4( موظفين والأعوان المتعاقدينللالمنصة الخاصة بقاعدة البيانات الإسمية  �

الإداري  والإصلاحرية العامة للوظيفة العمومية هذه الأرضيات الرقمية تسمح للمدي
بمتابعة وترشيد والمتعاقدين،  والأعوانمن تشكيل قاعدة بيانات وطنية خاصة بالموظفين 

بمدى تحيينها واعتماد  ومرتبطمتوقف  المركزي، وهذاقطاع الوظيفة العمومية على المستوى 
يبقى  الوطني، ولذلك الاقليمعبر  العمل بها من قبل جميع الإدارات والمؤسسات العمومية

العمل بها رهين إرادة الإدارة ودقة المعلومات الواردة في المخطط السنوي لتسيير الموارد 

                                                           

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة "عصرنة الإدارة العمومية الجزائرية في ظل تحديات والرهانات"مولاي حسن بن فرحات،  -1
الحاج  01قوق والعلوم السياسية، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، جامعة باتنة الدكتوراه العلوم في الحقوق، كلية الح

   .241، ص 2023-2022لخضر، السنة الجامعية 
، الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، يتعلق بإعداد حصيلة 2009فيفري  08المؤرخ في  08المنشور رقم  -2

   .الشغل السنوية
، الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، 2011فيفري  22ؤرخ في الم 04المنشور رقم  -3

    .يتعلق بقاعدة البيانات الاسمية الموظفين والأعوان المتعاقدين
لمتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية ا 112-95مرسوم تنفيذي رقم  -4

   .، السالف الذكرشرهاالموظفين ون
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البشرية على غرار مصالح مفتشيات الوظيفة العمومية على المستوى المحلي التي لا تزال 
  : تعتمد على أسلوب الرقابة التقليدية والمتمثل في عمليا

 .مذكرات الرفض وتبادل المراسلات الورقيةإصدار  -
 .للملفاتالفحص والتدقيق عن طريق المراجعة اليدوية  -
مما يصعب رقابتها ومتابعتها وهو ما يفتح  ،الإعداد التقليدي لمخططات الموارد البشرية -

 .المعنيةويؤخر عملية تنصيب الموظفين الجدد من قبل الإدارات  الأخطاءالمجال لورود 
مرحلة تسجيل  فيوسائل الرقمنة لاسيما  اعتمادع بعض القطاعات في ورغم شرو  -

يظل  الاستخدامإلا أن هذا  ،ملفاتهم مثل قطاع التربية واستقبالالمترشحين للمسابقات 
الإعلان عن القائمة النهائية  الإلكتروني، أوفي الجانب الشكلي للإيداع  ومحصورا جزئيا

 :تشملية رقابية متكاملة للناجحين دون أن يمتد إلى شبكة رقم
 الدراسة الآلية للملفات �
 التحقيق الآلي من شروط المسابقة �
 التحقق الآلي من الشهادات �
خاصة والإدارات، ربط المعطيات بين مفتشية الوظيفة العمومية، المراقبة الميزانياتية  �

  .هذا الأخير مرتبط بضبط عمليات التوظيف الخاصة بالسنة المالية وأن
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 :لاصة الفصلخ
 دور وأثر رقابة مفتشية الوظيفة العمومية على عمليات تبيانالدراسة إلى هذه  تهدف

حيث تم التركيز  ،في ظل القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الجزائر التوظيف،
مجالات  تحديدعلى مفتشية الوظيفة العمومية كجهاز رقابة خارجية على الإدارة، من خلال 

مراقبة مطابقة مختلف عمليات التوظيف  تعني، وباعتبار هذه الأخيرة ووقت ممارسته تدخله
قرارات الإدارة الصادرة بشأنها والتي تدخل ضمن إطار تنفيذ المخطط السنوي و والترقية، 

  .تحكم قطاع الوظيفة العمومية التي، لتسيير الموارد البشرية للنصوص القانونية والتنظيمية

من فهم دور هذا الجهاز الرقابي وتحديد الأثر القانوني المترتب على  يمكنناوهو ما 
التوظيف بنوعيها الداخلي  عملياتعلى  واللاحقةالمهام المنوطة به في إطار الرقابة السابقة 

الوقوف على مكامن القوة والضعف  تموالخارجي على المستويين المحلي والمركزي، ومن 
على تسيير هذه العمليات من قبل الإدارة  وانعكاساتهقابة كل نوع من الر  بهاالتي يتميز 

  .المعنية
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لى عضوء ما سبق عرضه حول موضوع دور مفتشية الوظيفة العمومية في الرقابة  على   

م ي العافي ظل القانون الأساس اتجهلنا أن المشرع الجزائري قد  تبين ،عمليات التوظيف

ية على إلى إعادة تنظيم آليات رقابة مفتشية الوظيفة العموم 03-06للوظيفة العمومية 

م يقو ي بنوعيه الداخلي والخارجي، من خلال إقرار نظام رقابيعمليات التوظيف العموم

نة في لمرواعلى التمييز بين الرقابة القبلية و الرقابة البعدية بما يحقق قدرا أكبر من 

بل قن من بالوظيفة العامة أو بتسيير المسار المهني للموظفي للالتحاقإجراءات التوظيف 

 .موميةالع ي إطار التوجه العام نحو عصرنة الوظيفةوهذا ف ،الإدارات والمؤسسات العمومية

 

لمهني المسار ابالمشرع آلية الرقابة البعدية على القرارات الفردية المتعلقة  استحدثفقد    

نب ى جاللموظف، وتنفيذ المخطط السنوي للموارد البشرية الخاضع للتأشيرة المسبقة، إل

ن ها ضمكل هذا فور حصول الأخيرقية لهذا التأكد من مدى مطابقة عمليات التوظيف والتر

ة، السنوي انيةإطار قانوني يسمح للإدارة بمباشرة عمليات التوظيف والترقية على مدونة الميز

مولا ن معدون تقيدها لشرط المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية كما كا

  :يها فيما يليونورد أهم النتائج المتوصل إل ،به في النظام التقليدي

إلى  ،محليوالتوظيف العمومي على المستويين المركزي إسناد عملية الرقابة على عملية ال -

، لعموميةايفة جهة رقابة خارجية ممثلة في المديرية العامة للوظيفة العمومية ومفتشيات الوظ

 من قبل لمتخذةاوالقرارات على النتائج النهائية للمسابقات  ويضفي الشفافيةمما يضمن الحياد 

 .المهنية للموظف والمتعلقة بالحياةالإدارة 

المشرع في ظل القانون العام للوظيفة العمومية والمرسوم التنفيذي رقم  اتجاهإن  -

متضمن كيفيات تنظيم المسابقات والاختبارات في المؤسسات والإدارات العمومية والمتعلقة

ى عمليات التوظيف و الترقية، اء المرونة عليرمي إلى إضف تشريعيايعكس توجها  وإجرائها،

الأمثل للمناصب  الاستغلالمن القيود الإجرائية و تسريع وتيرة التوظيف و ضمان  والتخفيف

المرفق العام من جهة  استمراريةعلى  والمحافظة ،المالية المفتوحة أو المحررة من جهة

عرف تقدما كبيرا خاصة بعد  وهو ما يؤكد أن دور مفتشية الوظيفة العمومية قد، أخرى 

الذي يحدد كيفيات تنظيم وإجراء المسابقات  194 -12ذي رقم صدور المرسوم التنفي
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والمؤسسات العمومية وإجرائها المشار إليه  توالاختبارات والفحوص المهنية في الإدارا

الصادرة عن المديرية العامة  2003فيفري  20المؤرخة في  01و التعليمة رقم  أعلاه

  .ملية التوظيفللوظيفة العمومية، و المتعلقة بإضفاء المرونة على ع

قة لمسبأن المشرع منح مفتشية الوظيفة العمومية حق إصدار قرار رفض منح التأشيرة ا -

وفر تفي حال عدم  ،قرارات فتح المسابقات وقرارات الترقية في الرتبة علىوالمصادقة 

 .ارة على المناصب الماليةدالإ

ا يفسر ممسؤوليتها وهو وتحت ظيم مسابقات التوظيف والإشراف عليها للإدارة د تنإسنا -

سة في ممار تهامع الإبقاء على سلط سحب هذه الصلاحية من مفتشية الوظيفة العمومية

 ت تشكلأصبح والتي، والبعديةالقبلية  والترقية بصورتيهاالرقابة على عمليات التوظيف 

يق حقوت ،حترام مبدأ المشروعيةإالمشرع لضمان  اعتمدها إحدى الآليات الجوهرية التي

في  سير المرفق العام وتكريس مبدأي المساواة والشفافية حسنالتوازن بين متطلبات 

  .بالوظيفة العامة الالتحاق

مجة و المبرأائية في إطار الرقابة السابقة تملك مفتشيات الوظيفة العمومية حق المراقبة الفج -

، اهوحسن سير إجراءات تنظيم المسابقات صحة وسلامة حانات، للتأكد منلمراكز الامت

في عين صلة وعلى جميع الوثائق ذات ال الاطلاعکما لها حق  ،ومطابقتها للتنظيم المعمول به

 مكانياتالإ ، لكن الواقع العملي يثبت قصور هذا النوع من الرقابة لتأثره بمحدوديةالمكان

ء بتها سوارقا سلبا على فعالية س، وهو ما ينعكت الوظبفة العموميةالمادية والبشرية لمفتشيا

 القبلية أو البعدية لعمليات التوظيف.

 مباشرةللتسيير الموارد البشرية  السنويبالرغم من إسقاط شرط المصادقة على المخطط  _

لتأخر اي من لا تزال تعان عمليا أن جل الإدارات والمؤسسات العمومية إلاا عملية التوظيف، 

ن خاصة أ ية وفتح المسابقة واستكمال إجراءاتها خاصة قبل نهاية السنة المال في الإعلان عن

 .ةنوفمبر من السنة المعني 20قرارات ومقررات التعيين هو  للمصادقة علىجل أ آخر

المتعلق بتحرير بعض  25-95 التنفيذيالرقابة اللاحقة بموجب المرسوم  استحداث -

 ،سابق الذكر شرهالموظفين ونابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية االقرارات ذات الط

المسار المهني على تسيير  والفعالةتعد مرحلة تحول حقيقية نحو تكريس نمط الرقابة الشاملة 
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، بعد أن كانت مفتشية الوظيفة العمومية تمارس نوع واحد من العموميةفي الإدارة  للموظفين

 الاستقلال وهو الرقابة القبلية.الرقابة الإدارية منذ 

ن مراحل التوظيف وسير إن مفتشية الوظيفة العمومية لا تتدخل في أي مرحلة م -

جراء تباشر إفية، بعد تبليغها من قبل الإدارة المعنية بمحاضر النتائج النهائ إلاا  المسابقات،

ذه د هبقة لإعداالرقابة اللاحقة عن طريق المراجعة والتدقيق في جميع الإجراءات السا

 .الأخيرة، والتأكد من مدى مشروعيتها

ت لغاء المسابقات أو حق إصدار رفض قراراإ وفي هذا الإطار أعطاها المشرع حق   

 .الإجراءات الجوهرية أحدللقوانين أو  خرقالترقية في حال ثبوت 

، توظيفبالرغم من كل الإجراءات والضوابط الموضوعة في إطار الرقابة على عمليات ال -

ارنة ا مقأن التجاوزات ما زالت تسجل على مستوى بعض الإدارات، وهذا رغم قلة حدته إلاا 

وى لم تسجل على مستوى الامتحانات الكتابية فهي تسجل على مست إذاوحتى  ،لما سبق

لسلطة لى االامتحانات على أساس الشهادة أو على مستوى الامتحانات الشفوية. ويرجع ذلك إ

ة لمفتشي جائيةالرقابة الف الإدارة من جهة، وإلى انعدامبها  لواسعة التي تتمتعالتقديرية ا

هو و، ماديةة والبسبب قلة الإمكانية البشري أو الإدارات الامتحاناتلمراكز  الوظيفة العمومية

  .في الواقع العملي ةما يعكس ضعف فعالية رقابة مفتشية الوظيفة العمومي

، رلأخياالذي تشهده مراكز الامتحانات خاصة خلال الثلاثي  كثرة الضغوطات والاكتظاظ -

 وهو ما ينعكس سلبا على فعاالية رقابة مفتشيات الوظيفة العمومية.

دية هو البع إن الهدف من وراء إخضاع المخطط السنوي لتسير الموارد البشرية الى الرقابة -

 ملياتبعها ، خاصة ما تعلق منكثر نجاعة في تسيير الإدارة لمواردها البشريةأتكريس آلية 

ية لتوقعالسياسة ا اعتمادلنة استغلال المناصب المالية من خلال وعق، التوظيف والترقية

اده سلذي الجديدة، وتحديد المسؤوليات وهذا النمط الرقابي جاء عوضا للنظام التقليدي ا

 .رييالتسفي الغموض في تحديد المسؤوليات وتهرب البعض من المسؤولين من مسؤولياتهم 

نماط التوظيف امام نقص تكوين المسيرين في مجال تسيير الموارد البشرية يؤدي أتعدد  -

اإلى كثرة الاخطاء والتجاوزات القانونية،  يؤثر على فعالية الرقابة البعدية لمفتشيات  مما
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شرية، الوظيفة العمومية التي تحل محل الإدارة في إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد الب

 .والترقيةشروعية قرارات التوظيف وبالتالي تنحرف عن هدفها الأساسي وهو رقابة م

 يةفعال إن سرعة إنجاز الإدارات للمخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية يزيد من -

 هارسذي تمسلبا على العمل الرقابي ال يؤثرالرقابة البعدية، على عكس تأخر إنجازه الذي 

 20صاه في هذا الإطار، باعتباره مرتبط بأجل محدد أقالوظيفة العمومية مفتشية مصالح 

 .جوان من السنة المعنية

شكل لتي تکثرة النصوص التي اعتمد عليها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وا -

 ذاهناولها م يتخاصة وأنها تفصل في جزئيات ل ،تنظيما قانونيا موازيا للقانون الأساسي العام

لمرونة احقيق تمنها ذات أهمية بالغة في الأمر الذي يجعل  ،الأخير )القانون الأساسي العام(

ات فتشيمفي تسيير عمليات التوظيف من جهة، والمرونة في ممارسة الرقابة عليها من قبل 

ة جاعنى الى عدم اّ ا أن كثرة النصوص التنظيمية أداّ الوظيفة العمومية من جهة أخرى. إل

جاد المسيرين على الإلمام بها من جهة، وإيرح إشكال آخر وهو عدم قدرة الرقابة وط

 من جهة أخرى. فروقات في تطبيقها بين مفتشيات الوظيفة العمومية

الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات  194-12لم يتضمن المرسوم التنفيذي رقم  -

 ريحاصوإجرائها نصا  والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية

ية، لنهائافي عملية التوظيف يمنحهم حق الطعن في النتائج  غير الناجحينيمنح المترشحين 

ية على لبعداالة يمكنهم من تفعيل آليات الرقابة اّ الرغم من أن هذا الحق يعد وسيلة فع على

 .سير عمليات التوظيف

واء سوظيف، لفة بمراقبة عمليات التسجلت الدراسة وجود تعدد في الهيئات الرقابية المك  -

ديرية الم) اليالم أو ري )المديرية العامة للوظيفة العمومية ومفتشياتها المحلية(في بعدها الإدا

ي الرقاب نظامهذا النوع نظريا يشكل نقطة قوة في ال ،العامة للميزانية ومصالحها الخارجية(

 ير منظمغزال يبينها لا أن الواقع العملي يكشف أن التنسيق  اّ إلا ،لمفتشية الوظيفة العمومية

طيل ى تعا يؤدي إلى تكرار الإجراءات، وقد يؤدي في بعض الحالات إلاّ لطريقة منهجية، مم

 .التأشيراتصدار إالمسار المهني للموظف بتأخر 
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ن حي تأخر الإدارة ومماطلتها في مباشرة إجراء توثيق الشهادات وعدم مباشرته إلى -

ز التوظيف، له الأثر الواضح في إلغاء بعض المناصب المالية، وإلغاء بعض المراك

هذا ما له، والمنصب المراد شغ مع ةالشهاد عدم توافقالقانونية، نتيجة التحقيق والتدقيق و

 .فعاالةيجعل الرقابة البعدية غير 

 

ي الذي عمومي للموظف الأن التعيين والترقية يمثلان ركيزتين أساسيتين في المسار الوظيف -

يمية، ت التنظجراءادقيقا للشروط القانونية والا احتراماتقوم عليه الإدارة العمومية، ويتطلبان 

  .ميةالعمو عن طريق الرقابة السابقة واللاحقة لمفتشية الوظيفة إلالا يمكن ضمانها التي 

لإدارة ليرية السلطة التقدن غياب الشفافية في بعض مراحل الترقية في الرتبة، واستعمال إ -

الأجهزة وب .بإدارتهبشكل واسع، يفتح المجال أمام التظلمات والطعون ويضعف ثقة الموظف 

 الرقابية.

لإدارة الى نمط دية إمحاولة المديرية العامة للوظيفة العمومية الانتقال من نمط الإدارة التقلي -

شهار لق موقع إلكتروني رسمي لإالحكومة الرقمية، من خلال خ تجسيدا لمشروعالرقمية 

ة الأخرى المخصص المنصاتالمشاركة، إلى جانب بعض  استمارات واستخراجالمسابقات 

عد بم ترقى بة ل، لكن هذه المواكعلى مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية للعمل الإداري

 ،اتالإدار أو لرقابيةإلى شبكة رقمية متكاملة بين مفتشية الوظيفة العمومية وباقي الأجهزة ا

 .عن عدم بلوغ مستوى الإلكترونية يعبروهو ما 

 يمكن بالرغم من أن الطعن القضائي هو حق ووسيلة رقابة خارجية على أعمال الإدارة -

ن من أ لاإ، للمترشح أو الموظف استخدامها أو تفعيلها أمام القضاء الإداري طبقا للقانون

ية هو عمومالمتحصل عليها من مصالح مفتشية الوظيفة ال خلال الممارسة العملية والمعطيات

 .بالآجالالمسابقات  ارتباطمنها  اعتباراتوهذا لعدة  الاستعمالقليل 

 ي رقابةهرقية إن الرقابة التي تمارسها مفتشية الوظيفة العمومية على عملية التوظيف والت -

 رستهايكمن في طريقة مما الاختلافمشروعية، وهو أمر متفق عليه من قبل الجميع، لكن 

 .ة والتأشيرة اللاحقةقعن طريق التأشيرة الساب

 ضوء هذه النتائج نستخلص مجموعة من الاقتراحات كالتالي: وعلى
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 :الاقتراحات -

  ات و المسابقات على مستوى كل ولاية مجهز بإدارة ذ للامتحاناتإنشاء مركز

 يف وجميع مسابقات التوظ خبرة وإمكانيات مادية وبشرية تتكفل بإجراء وتنظيم

 وسخ، نتبة دورات التكوين سواء ما تعلق منها بالتكوين قبل أو بعد الترقية في الر

فة لوظياتكوين مسيري الموارد البشرية على مستوى الادارات بالتنسيق مع مفتشية 

كما يحدد المركز تواريخ  ،العمومية ومع الإدارات و المؤسسات العمومية

 هايةتحانات ودورات التكوين، على ان تنتهي المسابقات قبل نالمسابقات والام

 ستغلالادم علكل تأخر قد يؤدي إلى  وهذا تفاديا ،الثلاثي الثاني من السنة المعنية

إشهار  في لهذا المركز كما يعود الدور الأساسي المناصب المالية قبل نهاية السنة.

 الخاص به. ميجميع المسابقات عن طريق الموقع الإلكتروني الرس

 اء ، فإنه ولإضفأو في عمليات الترقية بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادة

 نيةالمؤسسة المع الشفافية عليها يجب إسنادها للجنة مشتركة بين الإدارة أو

 مبدىالبشرط يأخذ فيها إلزامية الرأي ومصالح مفتشية الوظيفة العمومية، لكن 

 تقييمالي فوأن السلطة التقديرية للإدارة واسعة  لمفتشية الوظيفة العمومية، خاصة

 أبمبد ثغرة للمساس تعتبر والتي أو في معايير التنقيط الخاصة بالترقية الشفوي

  .والمحسوبيةالمجال للمحاباة  المساواة، وفتح

 ية إلزام الإدارات بمباشرة عمليات التوظيف فور الحصول على مدونة الميزان

لسنة ال من عن نتائجها النهائية قبل نهاية شهر أفري علانوالإ المسابقات واستكمال

ية المناصب المال استغلال بهدفالمعنية كأقصى أجل وهذا بموجب نص قانوني، 

  .الناجحين قبل نهاية السنة المالية وتنصيب المترشحين

 خاصة فيما يخص  ،إشراف مفتشية الوظيفة العمومية على اجراء دورات تكوينية

ت الإجراءاوإعلام الإدارات  ،طات السنوية لتسيير الموارد البشريةإعداد المخط

السنوي لتسيير الموارد  المستحدثة أو تعديل يخص عمليات التوظيف أو المخطط

بهدف تفادي الأخطاء المتكررة والتأخر المسجل في إعداد هذا النوع من  البشرية،

 .المخططات أو تعديلها
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 ن خلال ية ميذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرتفعيل الرقابة البعدية على تنف

ي تفادالرقابة الدورية والمتواصلة من طرف مصالح مفتشية الوظيفة العمومية، و

مصادقة ي الفالرقابة بعد تنفيذ جل العمليات، لأن هذه الأخيرة قد تؤدي إلى التأخر 

عدم  وأف التوظي لعمليات مطابقتهعدم  اكتشافعلى المخطط السنوي في حال 

 المتخذة في هذا الإطار. القراراتمشروعية 

 ها مكينكذلك من أجل تفعيل رقابة مفتشيات الوظيف العمومي لا بد من تدعيمها وت

خاصة ما  لية،من الموارد البشرية والمادية التي تسمح لها بممارسة رقابة ميدانية فع

يرية لتحضر بالمرحلة اوالمسابقات، سواء تعلق الأم الامتحاناتتعلق برقابة مراكز 

 .رقابة فعاالةأو خلال إجراء المسابقات من أجل ضمان 

 ات ا الإدارقدمهتفعيل رقابة التقارير السنوية سواء ما تعلق بالتقارير السنوية التي ت

ر تسييللمفتشيات الوظيفة العمومية فيما يخص التأخر في إيداع مخططات السنوية 

 المحلية تشياتأصلا، أو التقارير التي ترفعها المف يداعهاإالموارد البشرية، أو عدم 

دارية. ة الإإلى المديرية العامة للوظيفة العمومية فيما يخص النشاط السنوي للرقاب

 وذلك من خلال إصدار نصوص قانونية واضحة وصارمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه

ب التنصييين وعمليات التع استكمالو بالنسبة لعدم أو دقة معلوماتها، أالمخططات 

ي فوهذا  ،في مناصب الشغل خاصة وأنها مرتبطة بمراكز قانونية ومناصب مالية

 .التوظيفترشيد عملية  إطار

  إعادة تضمين النصوص التنظيمية بمواد صريحة تتطرق للطعون في النتائج

 .وإجراءاتها والجهة المختصة في النظر فيها للمسابقاتالنهائية 

 التنظيميةومعين يتضمن كل المراسيم والنصوص  صدار دليل تنظيمي موحدإ 

وح بوض ، مع تبيان الإجراءات العمليةوإعادة تحيين البعض منها بمختلف درجاتها

مية ة العمووبين مفتشيات الوظيف، بين الإداراتوالتطبيق وهذا لتفادي تباين الفهم 

 (.)توحيد طريقة العمل بينهافيما 

 الرقابة القبلية بنمطة ذات الصلة إعادة تحيين بعض النصوص التنظيمي. 
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 ركة لمشتاعزيز التنسيق العملي بين الهيئات الرقابية من خلال تفعيل اللجنة ت

 لكترونيادل إبين مفتشية الوظيفة العمومية والرقابة المالية من جهة، وإنشاء منصات تب

 تلقتي و التأ عليهاللمعطيات المتعلقة بالمسار المهني للموظفين وكل القرارات المؤشر 

 .بالمصادقةالرفض 

  من  ،الإدارية و التحقيقاتأعملية توثيق الشهادات  بتسريعإلزام الإدارات

 .التنصيبمحددة وسابقة على عملية التعيين أو  بآجالخلال تقييدها 

  لخاصةااو المؤسسة في وضع الشروط  للإدارةالحد من السلطة التقديرية الواسعة 

عنها  خروجيمكنها ال ك للنص على معايير محددة للتنقيط لاوذل ،بالترقية في الرتبة

 .مبدأ المساواة والاستحقاق بالوظيفة العامة احتراممن خلال ضمان 

 لى عيمها تحقيقا للشفافية وتكريسا لمشروع حكومة الرقمنة، يجب تبني الرقمنة وتعم

 ،الأمنيةوابية لرقا القانونية،بأبعادها التقنية،  مستوى كل مفتشيات الوظيفة العمومية

سيير على عمليات التوظيف وت سواء كآلية مساعدة في ممارسة الرقابة الإدارية

أن أو كوسيلة إسراع في الإجراءات الإدارية، خاصة و المسار المهني للموظف

وفر لكن بتالعمومية، ولا مفر منه في الإدارة  استراتيجياالرقمنة قد أصبحت خيارا 

 جملة من الشروط منها:

نة تية آموتوفير بيئة معلوماالإلكترونية،  والتأكيد على تحديث المنصات -

عاملة أو الأجهزة الإدارية المت الوظيفة العمومية لمفتشياتبالنسبة 

 معها.

 غلال است زيادة الوعي وتعزيز الثقافة الوظيفية لدى الموظف أو المترشح، من خلال

 تمارسها لتيادارية عميما للرقابة الإوهذا ت ،تفعيل حقه في التظلم أو الطعن القضائي

 .مفتشية الوظيفة العمومية

  تمارس مفتشية الوظيفة العمومية الرقابة البعدية على إجراءات تنظيم المسابقات

عن النتائج النهائية، وتمنح مهلة لإعداد تقارير رقابتها على جميع  وبعد الإعلان

السنة المالية حتى تتمكن الإدارة تتجاوز السداسي الأول من  ألاا المسابقات ويفضل 

 .قانوناتمام باقي الإجراءات المقررة إمن 
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 ت ملياوفي إطار الرقابة الإدارية وتجنب كثرة المنازعات الإدارية فيما يخص ع

 ،عديةبة الببدلا من الرقا الرقابة القبلية على المسابقات والترقية ،فضليالتوظيف 

 .عمليات التوظيفخاصة في حال إلغاء 
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   - I المصادر 

 النصوص القانونية -أولً 

 :الدساتير  1-

  07الموافق لـ  1417رجب عام  26المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم 

 28استفتاء ، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في 1996ديسمبر 

 .1996ديسمبر  8، الصادرة بتاريخ 76، الجريدة الرسمية العدد 1996نوفمبر 

  يتعلق بإصدار 2020ديسمبر سنة  30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم ،

، الجريدة 2020التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

 30الموافق لـ  1442جمادى الأولى عام  15، الصادرة بتاريخ 82الرسمية العدد 

 .2020ديسمبر سنة 

 :رموالأا 2-

  يونيو سنة  02الموافق لـ  1376صفر عام  12المؤرخ في  133-66الأمر رقم

، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية )ملغى(، الجريدة الرسمية 1966

 .1966يونيو  08، الصادرة بتاريخ 46العدد 

  يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عام  19مؤرخ في  03-06الأمر

، 46، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية العدد 2006

 .2006يوليو سنة  16الموافق  1427جمادى الثانية عام  20الصادرة بتاريخ 

 : النصوص التنظيمية 3-

  29الموافق  1428رمضان عام  17مؤرخ في  308-07المرسوم الرئاسي رقم 

، يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم 2007سبتمبر سنة 

، 61والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم، الجريدة الرسمية العدد 

  .2007سبتمبر سنة  30 الموافق 1428رمضان عام  18الصادرة بتاريخ 

  29الموافق  1428رمضان عام  17مؤرخ في  308-07المرسوم الرئاسي رقم 

، يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم 2007سبتمبر سنة 

، 61والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم، الجريدة الرسمية العدد 

 .2007سبتمبر سنة  30الموافق  1428رمضان عام  18الصادرة بتاريخ 
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  أبريل  29الموافق لـ  1415ذي القعدة  29المؤرخ في  123-95المرسوم التنفيذي رقم

، يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية العدد 1995سنة 

 .1995مايو سنة  09، الصادرة بتاريخ 26

  29الموافق لـ  1415ذي القعدة عام  29المؤرخ في  124-95المرسوم التنفيذي رقم 

، يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية، 1995أبريل سنة 

 .1995مايو سنة  09، الصادرة بتاريخ 26العدد 

  29الموافق  1415ذي القعدة عام  29المؤرخ في  125-95المرسوم التنفيذي رقم 

، 26يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية العدد  ،1995أبريل سنة 

 .1995مايو سنة  09الصادرة بتاريخ 

  29، الموافق 1415ذي القعدة عام  29، مؤرخ في 126-95المرسوم التنفيذي رقم 

يونيو سنة  02المؤرخ في  145-66، يعدلّ ويتمم المرسوم رقم 1995أبريل سنة 

بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم ، والمتعلق بتحرير 1966

ذي الحجة  09، الصادرة بتاريخ 26وضعية الموظفين ونشرها، الجريدة الرسمية عدد 

 .1415عام 

  29الموافق لـ  1415ذي القعدة عام  29المؤرخ في  127-95المرسوم التنفيذي رقم 

بالمستخدمين المنتمين إلى ، المتضمن القانون الأساسي الخاص 1995أبريل سنة 

 26الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية العدد 

، يعدل ويتمم 1995مايو سنة  09الموافق  1415ذي الحجة عام  09الصادرة بتاريخ 

، الجريدة الرسمية 1992يناير سنة  20المؤرخ في  28-92المرسوم التنفيذي رقم 

 .1992يناير سنة  26لصادرة بتاريخ ، ا06العدد 

  06الموافق لـ  1418ذي الحجة عام  9المؤرخ في  112-98المرسوم التنفيذي رقم 

، 21، يتعلق بمفتشيات الوظيف العمومي، الجريدة الرسمية العدد 1998أفريل 

 .1998أفريل  12الصادرة بتاريخ في 

  يناير  19الموافق لـ  1429محرم عام  11مؤرخ في  04-08المرسوم التنفيذي رقم

، يتضمن القانون الأساسي الخاص للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة 2008سنة 

، 03في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 

 .2008يناير سنة  20الصادرة بتاريخ 

  25الموافق  1433عام  جمادى الثانية 3مؤرخ في  194-12المرسوم التنفيذي رقم 

، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في 2012أبريل سنة 
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، الصادرة بتاريخ 26المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، الجريدة الرسمية العدد 

 .2012مايو سنة  3الموافق  1433جمادى الثانية عام  11

  يناير  19الموافق لـ  1429محرم عام  11ؤرخ في الم 04-08المرسوم التنفيذي رقم

، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة 2008سنة 

 20، الصادرة بتاريخ 03في المؤسسات والإدارة العمومية، الجريدة الرسمية العدد 

 02ؤرخ في الم 280-16، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2008يناير سنة 

، 66، الجريدة الرسمية العدد 2016نوفمبر سنة  2الموافق لـ  1438صفر عام 

 .2016نوفمبر سنة  9الصادرة بتاريخ 

 : القرارات 4-

  يحدد 2008أبريل سنة  07الموافق لـ  1429ربيع الأول عام  30القرار المؤرخ في ،

قدين وكذا إجراءات تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعا

 1429جمادى الأولى عام  12، الصادرة بتاريخ 25الإعلان، الجريدة الرسمية، العدد 

 .2008مايو سنة  18الموافق لـ 

  يحدد إطار 2019ديسمبر  05موافق لـ  1441ربيع الثاني عام  08قرار مؤرخ في ،

الرتب المنتمية تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق ببعض 

، 13للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، الجريدة الرسمية، عدد 

 .2020مارس سنة  01مؤرخة في 

 المناشير 5-

  الصادر عن المديرية العامة للوظيفة 2003أكتوبر  07المؤرخ في  28المنشور رقم ،

 .العمومية، يتعلق بتوثيق الشهادات أو المؤهل العلمي

 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة 2004أوت  08المؤرخ في  14نشور رقم الم ،

 .العمومية، المتعلق بالترقية بعد التسجيل في قائمة التأهيل

  الصادر عن المديرية العامة للوظيفة 2004مارس  06المؤرخ في  08منشور رقم ،

بتسيير الموارد  العمومية، والمتعلق بتاريخ سريان بعض القرارات الفردية الخاصة

 .البشرية

  الصادر عن المديرية العامة للوظيفة 2005ماي  09المؤرخ في  21منشور رقم ،

 .العمومية، المتعلق بمهمات التدقيق على مستوى مختلف مفتشيات الوظيفة العمومية

  الصادر عن المديرية العامة للوظيفة 2006أفريل  29المؤرخ في  12منشور رقم ،

 .علق بطعن المترشحين في المسابقات والامتحانات المهنيةالعمومية، المت
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  الصادر عن المديرية العامة للوظيفة 2006أفريل  29المؤرخ في  13منشور رقم ،

 .العمومية، والمتعلق بتنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية

  للوظيفة ، الصادر عن المديرية العامة 2006ماي  28المؤرخ في  18منشور رقم

العمومية المتعلق بمراقبة القرارات الإدارية المتعلقة بإنشاء وتحديد اللجان المتساوية 

 .الأعضاء ولجان الطعن

  الصادر عن المديرية العامة للوظيفة 2009فيفري  08المؤرخ في  08المنشور رقم ،

 .العمومية، يتعلق بإعداد حصيلة الشغل السنوية

  الصادر عن المديرية العامة للوظيفة 2009سبتمبر  13المؤرخ في  22منشور رقم ،

العمومية، يحدد كيفيات إعداد محاضر انتقاء الترشيحات للمسابقات والامتحانات 

 .والاختبارات المهنية

  الصادر عن المديرية العامة للوظيفة 2011فيفري  22المؤرخ في  04المنشور رقم ،

لبيانات الاسمية للموظفين والأعوان العمومية والإصلاح الإداري، يتعلق بقاعدة ا

 .المتعاقدين

  الصادر عن المديرية العامة للوظيفة 2013أوت  07المؤرخ في  02منشور رقم ،

 .العمومية، يتعلق بالمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية

 

 التعليمات 6-

  ديرية العامة للوظيفة ، الصادرة عن الم1995ماي  27المؤرخة في  240التعليمة رقم

 29المؤرخ في  126-95العمومية، المتعلقة بكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 

، 1966جوان  02المؤرخ في  145-66، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 1995أفريل 

المتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي الخاصة 

 .بوضعية الموظفين

 الصادرة عن 2004أكتوبر  18المؤرخة في  08مة وزارية مشتركة رقم تعلي ،

المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للمالية، تتعلق بكيفيات تنظيم 

 .وإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية

  العامة ، الصادرة عن المديرية 2003مارس  11المؤرخة في  124التعليمة رقم

للوظيفة العمومية، المتعلقة بإعداد المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية 

 .والمصادقة عليها بعنوان السنة الجديدة
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  الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة 2003نوفمبر  03المؤرخة في  29التعليمة رقم ،

 .ر المسار المهني للموظفينالعمومية، المتعلقة بمراقبة القرارات الإدارية المتعلقة بتسيي

  الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة 2013فيفري  20مؤرخة في  01تعليمة رقم ،

أبريل  25، المؤرخ في 194-12العمومية، تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في 2012

 .دارات العمومية وإجرائهاالمؤسسات والإ

  الصادرة عن الوزير الأول المكلف 2014أفريل  20المؤرخة في  470التعليمة رقم ،

 .بإصلاح الخدمة العمومية، تتعلق بالشكاوى وعرائض المستخدمين

  الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة 2014جوان  08المؤرخة في  10التعليمة رقم ،

بالمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان العمومية، المتعلقة 

 .2014السنة المالية 

 

II - المراجع 

 :الكتب باللغة العربية -ثانيا
 

جمال قروف، الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر،  1  . 

 .2020سنة 

للوظيفة العامة وفق التشريع الجزائري، دون طبعة، دار جميلة قدودو، النظام القانوني  .2

 .2021كنوز للإنتاج والنشر والتوزيع، تلمسان الجزائر، سنة 

رشيد حباني، دليل الموظف والوظيفة العمومية، دون طبعة، دار النجاح، الجزائر  .3

 .2015العاصمة، 

تسيير الموارد البشرية  سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور .4

 .2003وأخلاقيات المهنة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، ماي 

النشاط الإداري  -طاهري حسين، القانون الإداري والمؤسسات الإدارية؛ "التنظيم الإداري  .5

 .2007دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر 

بد الكريم محمد، محمد السردي، الرقابة الشعبية على سلطة رئيس الدولة، دون طبعة، ع .6

 .2009دار المطبوعات الجامعية، مصر، 

عمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، جسور للنشر  .7

 .2015والتوزيع، الجزائر العاصمة، سنة 
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القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دون عمار عوابدي، نظرية  .8

 .2003طبعة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر العاصمة، سنة 

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية القاهرة، الطبعة الرابعة،  .9

2004. 

الإداري، دون طبعة، دار العلوم للنشر  محمد الصغير بعلي، القانون الإداري التنظيم .10

 .2002والتوزيع، عنابة، سنة 

مسعود شيهوب، "المبادئ العامة للمنازعات الإدارية،" الجزء الثاني، دون طبعة،  .11

 .2014المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

للقانون  المتضمن 03-06مولود ديدان، النظام القانوني للوظيفة العمومية وفقاً للأمر رقم  .12

 .2019الأساسي العام للوظيفة العمومية، دون طبعة، دار بلقيس، الجزائر العاصمة، 

هاشمي خرّفي، الالتحاق بالوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض  .13

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر العاصمة 2012الطبعة التجارب الأجنبية، 

2012.
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 :المقالت العلمية - ثالثاً

رقابة المديرية والمفتشية العامة للوظيفة العمومية على تسيير المسار »حدة حجيمي،  .1

الحقوق، جامعة ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية السياسية، كلية «المهني لمستخدمي البلدية

 .2020، سنة 02، العدد 57بن يوسف بن خدة، المجلد  01الجزائر 

إشكالية الترقية في المساواة المهنية بين الطموحات »رابح قميحة، محمد الأمين حاشي،  .2

، أبو 02، مجلة الدراسات في علم اجتماع المنظمات، جامعة الجزائر «الوظيفية والعراقيل

 .2017زائر، سنة القاسم سعد الله، الج

آليات تسيير الموارد »زينب بوعلالة، مصطفى بن الطيب، عبد الرزاق لفتة العبودي علي،  .3

، مجلة «البشرية في المؤسسات والهيئات العمومية في ظل ترشيد النفقات العامة في الجزائر

 .2020، سنة 01، العدد 15الحوار الفكري، جامعة أحمد دراية أدرار، المجلد 

، مجلة «إعادة تكييف نظام مراقبة المشروعية في قطاع الوظيف العمومي»عيد مقدم، س .4

 .1995المدرسة العليا للإدارة، العدد الأول، سنة 

، «دور رقمة الإدارة المحلية في إضفاء الشفافية وتعزيزها في الجزائر»صليحة حدوش،  .5

 .2021، 03، العدد 07المجلد  مجلة صوت القانون, جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة،

المنظومة القانونية في الجزائر أساس تكريس الأمن »محمد سويلم، محمد سعد بوحادة،  .6

، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، المركز الجامعي للبيض، المجلد «القانوني للموظف العام

 .2018، ديسمبر 05، العدد 03

عمومية في الرقابة على تنظيم مسابقات التوظيف دور مفتشية الوظيفة ال»محمد شينون،  .7

، مجلة العلوم القانونية والسياسية، «293-95والترقية وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

 .2020، سبتمبر 02، العدد 11جامعة لخضر حمة، الوادي، المجلد 

 -العمومية  مبدأ المساواة وتطبيقاته في تولي الوظيفة»محمد يحياوي نبيل، نورة داسي،  .8

، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، جامعة العربي التبسي «-دراسة قانونية تحليلية 

 .2022، 02، العدد 07تبسة، المجلد 

، مجلة «03-06الالتحاق بالوظيفة العمومية في الجزائر في ظل الأمر »نصيرة بلعبيد،  .9

الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي البحوث والدراسات القانونية والسياسية، معهد 

 .2024، سنة 02، العدد 08مرسلي عبد الله تيبازة، الجزائر، المجلد 

 :الرسائل والمذكرات -رابعاً

  الدكتوراهرسائل: 
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محمد أمين قرموش، أثر هيئات الرقابة في مجال ضبط تسيير الموارد البشرية للمؤسسات  .1

قدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث ل.م.د في العلوم العمومية الجزائرية، أطروحة م

 .2025-2024السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 

أحمد كانش، الوظيفة العمومية بين التشريع والممارسة دراسة مقارنة للمسار المهني  .2

 LMD ل شهادة الدكتوراه في الطور الثالثللموظف العام في الجزائر وتونس، أطروحة لني

تخصص الإدارة العامة المقارنة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم 

 .2023-2022السياسية، 

حبسة عقباوي، مفتشية الوظيفة العمومية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في إطار  .3

، الموسم 01العمومية، جامعة الجزائر مدرسة الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات 

 .2015-2014الجامعي 

. ياسين ربوح، السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل 4

شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص رسم 

 .2016-2015، السنة الجامعية 03السياسات العامة، جامعة الجزائر 
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